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رح دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع» ٠١١١۵‏ ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية 


ابن قدامة. عبدالله بن أن 


كتاب عشرة النساء من المغني/تحقيق عبد العزيز بن مرزوق الطريفي 
٤‏ صفحات؛ ۵ ۲۱,۵۸۱٤,‏ سم 
ردمك ٤‏ ۔ ۱۹ ۔ ۷۷۵ ۔ ٩۹٩۹٦1۰‏ 
١‏ - المرأة في الإسلام ۲ . الحقوق الزوجية ١‏ الحديث ۔ أحكام 
| . الطريفي» عبد العزيز بن مزروق (محقق) ب . العنوان 
دیوي ۲۵۹ 1/1۱ 


رقم الإیداع : ٠١/۲۰۱١‏ 
ردمك ۹۹1۰.۷۷۵0۱۹٤:‏ 


حقوق الطَبع خحفوطة 
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للطباعة والنشر والتوزيع المملكة المرببة السعردبة 


(من اللغني» 


لللامام العلامة 
موفق الدين ا محمد عبد | لله بن قدامة المقدسي الدمشقي 
المتوفى سنة ۰ ه 
إعتتی پاخراجحه 


عبد العزيز بن مرزوق الطريفي 


دا ر حالم الڪَتبُ 
للطباعه والنشوالتوزييع 
الرّاض 


7 < ا‎ 
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` 
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المقدمة 
اق احمد له تمد رسيت وره وانستهاایه ونعود تا 


من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا من يهده ا لله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 


راه آ6 عخمدا عبد رورسو 


إياآيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن إلا وعم 
مسلمون& 

ياتا آالناس توا ربكم الذى خلقكم من شس واحد: 
وخلق متها زوجها وبٹ منهما رجالأڪيرا ودساء واتقوا 


° 


اقەالتى ايلو بهء والاأرحام إن اله‌ڪان عليكم 


ايها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لکہ 

أعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز 

فوزا عظیما چ أما بعد ..» 

فقد توحهت لإافراد هذا الكتاب من كتاب المغني لابن قدامة 
تلبية لإشارة من الشيخ الفاضل سعيد بن هليل العمر وقد تكرم 
تكراجعة ما تضمنه هذا الكتاب من حواش . 

وكان الدافع لإفراد هذا الكتاب هو قلة من كتب فى هذا الباب 
من أهل العلم وأخحرجحه برسالة مفردة. وإنغا كان أكثر أهل العلم 
يدرجون هذا الباب تحت كتاب النكاح وكماهو معلوم شدة حاجة 
الناس هذا الباب فكان من التيسير إفراده EY‏ 
الحصول عليه. 

وإغا كان الإختيار والإنتقاء هذا الباب من المغي لما فيه من 
الإهتمام بدقيق المسائل والإستدلال عليها فقد جمع حل المهمات وفاق 
أكثر المطولات رالمختصرات وشهرته تغي عن الإطناب ني ذكره. 


“ 


وفيما تضمنته التعلبقات قاتا نلحصها فما يأتي :- 


2 تخریج الآيات القرآنية. 
- تخريج الأحاديث والآثار وعزوها إلى مصادرها من 
کس اة 
۳ تبيين درحة بعض الأحاديث والكلام على أسانيدها 
-٤‏ ذكر بعض المراحع في المسائل الخلافية لمن أراد المزيد 
وقد د کرت اسم الاب راشر ت ال مخانة منة 
بالجزء والصفحة تيسيرا لمن اكتفى ما فى هذا الكعاب 
وزيادة لمن أراد المزيد من البحث فى تلك المسألة. 
وأخيرا نسأل الله عز وحل أن يجعل غرضنا فيما نتكفله من 
ذلك ابتغاء و جحهه وإیثار رضاه وحبته ليون تتعينا عتدة را 


ووسر ا مد ا 


عبد العزيز بن مرزوق الطريفي 
ئ _aA\t\o/o/‏ 


حائل - المملكة العربية السعودية 


کتټاوے محشرة الذماء 
قال ا لله تعالى # وعاشروهن با لمعروف ٠4‏ وقال 
تعالى ل[ وهن مغل الذي عليهن بالمعروف ۲4 وقال آبو 
زید قر ن اله یھن كما علیهن آن تین آله فهر" > 
وقال ابن عباس إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب 


أن تتزين لى لأن الله تعالى يقول ظ وهن مغل الذي 


١ ١ : سيورة التساع أية‎ (١ 

FMA ose =F 
أثر ابن زيد أخحرجحه ابن حرير الطبري في التفسير‎ -۳ 
وابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كما‎ )٤٥۳/۲( 
ذکره عنه ابن حریر »› (وآبو زيد ) تصحيف » وانظر القرطي‎ 
: ۸ ١( ق الققر‎ 

آثر ابن عباس أُخرجه ابن حریر )٠٥۳/۲(‏ وابن أبي شيبة 

(۲۷۲/۰) والبیهقي في السنن الکبری (۲۹۰/۷) وانظر زاد 

اسه لابن ارز را ۷ © وان كن ر١‏ ۷ 

والقرطي (۸۲/۲) والبغوي )٠۰٠/۱(‏ . 


۹ 


عليهن بالمعروف 4 وقال الضحاك في تفسيرها إذا أطعن 
الله وأطعن أزواجهن فعية أن سن اضجها و یف 
عنها آذاه وينفق عليها من سعته٤‏ » وقال بعض أهل 
العلم التمائل ههنا في تأدية كل واحد منهما ماعليه من 
احق لصاحبه با معروف ولا يمطله به ولا يظهر الكراهة 
بل ببشر وطلاقة ولا يتبعه أذى ولا منة لقول الله تعالى 
اإوعاشروهن بالمعروف 4 وهذا من العروف » 
ويستحب لكل واحد منهما تحسين الخلق مع صاحبه 
والرفق به واحتمال أذاه لقول الله تعالى «( وبالوالدين 
إحسانا وبذي القربى °4 إلى قوله ل[ والصاحب 
باجنب ‏ قيل هو كل واحد من الزوحين » وقال النبى 
صلى الله عليه وسلم <استوصوا بالتساء حرا رنه 
عوان عندكم أخذتموهن بأمانه الله واستحللتم فروحهن 


که ایج این رر ۳ء رذگ السیرطی ي اتر 
المنثور )٤۹۳/١(‏ . 


9 سوره التساع ية E‏ 


بكلمة الله ٠>‏ روآه مسلم وقال البي صلى الله عليه 
وسلم < إن المرأة حلقت من ضلع أعوج لن تستقيم على 

يقة فإن ذهبت تقيمها كسرتها وإن استمتعت بها 
استمتعت بها وفيها عوج >۷ متفق عليه وقال < خیار كم 
خيا ركم لنسائهم >۸ رواه ابن ماجه » وحق الزوج 
عليها أعظم من حقها عليه لقول الله تعالى ‏ وللرجال 
عليهن درجة ۹4 وقال الي صلی الله عليه وسلم < لو 


رة اللخاري و/ ۴۲ ولم ۷۴ ) : 
۷- أحرحجه البخاري (۳۳۳۱) ومسلم ۱٤1۸(‏ ) . 
۸- رواه الإمام أحمد في الملسند )٤۲۸/۲(‏ والتزمذي 
(۳۲۳/۲) وقال حدیث حسن صحیح ورواه ایضا ابو داود 
)٤۸۲(‏ وابن ماحه )٤۹٤/۱(‏ والدارمي )٠٥۹۲(‏ وابن 
حبان (۱۳۱۲) والحاکم )۱۷۳/٤(‏ وقال صحيح الإسناد 
روافقه الذهبي وأحرحه أبو نعيم الأصبهاني في الحلية 
)۸/۹( . 
١‏ سورة البقرة آي ۲۲۸ . 


۱۱ 


کي اعرا جیا اك سد لأس لأسرت التسء آة 
رواه ابو داود » وقال < إذا باتت المرأة. هاجرة 


١‏ - اجرح الإسام جحد ر۷/6٠‏ ورجاله فشات لک 
منقطع الإسناد فإن أبا ظبيان م يدرك معاذا لكن تابعه ابن 
أبي أوفى عن معاذ عند الإمام ادو A‏ وات ماج 
)۱۸١۸(‏ وصححه ابن حبان (۱۲۹۰) ورواه أبو داود وي 
سنده القاضي وهو سىء الحفظ وله نافد نف اچنےت 
)1/7( راڼن ماجه (۱۸5۷) وفيه علي بن زید بن حدغان 
وهو ضعيف وله شاهد ايضا عند التزمذي )٠۸٥۲(‏ 
والحديث حسن في الشواهد إن شاء الله ورواه الحاكم 
)١۷5(‏ وصححه وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى 
۷ والیرار اق کشسف اسان (۲آ ۷۹ن راترات 
9 6 هال اله ر کا ي الل واا کو ق 
احاديث يشهد بعضها لبعض ويقوي بعضها بعضا ) |.ه . 
١‏ - آخرجه البخاري (۳۹/۷) ومسلم ۰٥۹/۲(‏ 0 . 


ا 


وقال لامرأة < أذات زوج انت ؟ قالت نعم قال : فإنه 
ساك وارك ± وقال < لا يحل لامرأة أن تصوم 
وزوجها شاهد إلا يإذنه ولا تأذن لي بيته إلا بإذنه وما 
أنفقت من نفقة من غير اذنه فإنه يرد إليه شطره > رواه 
البخاري ا . 

( فصل ) إذاتزوج امراأة مثلها يوطأ فطلب 
تسليمها إليه وحب ذلك وإن عرضت نفسها عليه لزمه 
تسلمها ووحبت نفقتها وإن طلبها فسالت الإنظار 


اڪ اا عت و الد 41۸5 واتار امح 
KU BE‏ 

۴ کے ت لای 6 وا ۱٩7‏ ۲ ۷ ال 
أهل العلم في ترتسب الغواب على صيام المرأة إذا كان 
زوحها ۾ ياذن هما » انظر المسألة في المجحموع )۳٠۲/١(‏ فتح 
الباري )۲۹٥/٩(‏ وني طلب الإذن من الزوج في الصيام انغر 
شرح النووي )١١٠١/۷(‏ والتجريد لنفع العبيد )۹٠/۲(‏ 
وحمو ع الفتاوی )۲۷٤/۳۲(‏ . 
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انظرت مدة حرت العادة أن تصلح امرها فيها كاليومين 
والثلاثة . لأن ذلك يسير جرت العادة مثله وقد قال البي 
صلى الله عليه وسلم < لا تطرقوا النساء ليلا حتى 
ممتشط الشعثة وتستحد المغيبة ١ ٤>‏ > فمنع من الطروق 
وأمر بإمهاها لتصلح أمرها مع تقدم صحبته ها فههنا 
ول » ثم إن كانت حرة وحب تسليمها ليلا ونهارا وله 
السفر بها . لأن البي صلى الله عليه وسلم كان يسافر 
بنسائه إلا أن يكون سفرا مخوفا فلا يلزمها ذلك » وإن 
كانت أمة لم يلزم تسليمها إلا بالليل لأنها مل وكة عقد 
على إحدى منفعتها فلم يلزم تسليمها في غير وقتها كما 
لو أحرها لخدمة النهار لم يلزم تسليمها بالليل » ويجوز 
للمولى بيعها لأن النبي صلى الله عليه وسلم < أذن 
لعائشة في شراء بريرة وهي ذات زو ج۱۶ ولا وشخ 
النكاح بذلك بدليل أن بيع بريرة م يطل نکاحها . 


- أحرجه البخاري )٥۱/۷(‏ ومسلم ٥۲۷/۳(‏ )0 . 
-١‏ أخرحجه البخاري (۲۷/۲) ومسلم )۲٠٠۱۳/٤(‏ . 


E 


( فصل ) وللزوج إحبار زوحته على الغسل من 
الحيض والنفاس مسلمة كانت أو ذمية حرة كانت أو 
ملو كة لأنه يحنع الإإستمتاع الذي هو حق له فملك 
إحبارها على إزالة مايعنع حقه٦‏ وإن احتاجت إلى شراء 
الماء فشمنه عليه لأنه لحقه » وله إجبار المسلمة البالغة على 
الغسل من الحنابة » لأن الصلاة واحبة عليها ولا تتمكن 
منها إلا بالخغسل » فأما الذمية ففيها روايتان : 

أ خذهسا : له إسبارها عليه » لأن كمال الاسفشتا ع 
يقف عليه فإن النفس تعاف من لا يغتسل من جنابة . 

والثانية: ليس له إحبارها عليه وهو مالك والشوري 
لأن الوطء لا يقف عليه فإنه مباح بدونه وللشافعي 
قولان كالروايتين » وفي إزالة الوسخ والدرن وتقليم 
الأظفار وحهان بناء على الروايتين في غسل اجنابة » 


TET‏ السلمة والذمية لاستوائهما في حصول 


:)۸2/۲( والمذب‎ ١۸/5 خاش العدرئ على الخرشى‎ ١ 


1 ° 


النفرة ممن ذلك حاها» وله اجحبارها على إزالة شعر 
العانة إذا حرج عن العادة رواية واحدة » ذكره القاضى. 
و كذلك الاظفار وإن طالا قليلا بحيث تعافه النفس ففيه 
وحهان » وهل له منعها من أكل ماله رائحة كريهة 


كالبصل والثوم والكراث ؟ على وحهين : 
أحدهما : له منعها من ذلك لأنه عنع القبلة وكمال 
الإستمتاع 


والثاني : ليس له منعها منه لأنه لا يمنع الوطء› وله 
منعها من السكر وإن كانت ذمية لأنه يمنع الإستمتاع 
بها فإنه يزيل عقلها ويجعلها كالزق المنفوخ . ولا يأمن 
آن بحي عليه » وإن أرادت شرب مايسكرها فله منع 
السلمة لأنهمايعتقدان تحريمه » وإن كانت ذمية لم يكن 
له منعها منه »> نص عليه أحمد لأنها تعتقد إباحته فى 
دینها وله اجبارها على غسل فمهامنه ومن سائر 
البجاسات ليتمكن من الإستمتاع بفيها ويتخحرج أن 


ملك منعها منه لما فيه من الرائحة الكريهة وهو كالثوم . 
وهكذا الحكم لو تزو ج مسلمة تعتقد إباحة يسر النبيد 

( فصل ) وللزوج منعها من الخروج من منزله إلى 
تاا ما يد سراء آرادت زيار والديها أو غيادتهما أو 
حضور جنازة أحدهما » قال أحمد في امرأة ها زوج وأم 
ية ± طاعة زو جها أؤحب غابها سن آمها إلا أن 
يأذن ضما » وقد روى ابن بطة في أحكام النساء عن أنس 
أن رحلا سافر ومنع زوجته من الخروج فمرض ابوه 
ولا تخالفي زوحك > فمات أبوها فاستأذنت NT‏ 
صلی الله عليه وسلم في حضور حنازته فقال ها < اتقي 
الله ولا تخالفي زوك + قار ع الک إل الت صلل لا 


NY 


عليه وسلم < إني غفرت هما بطاعة زوجحها ٠١>‏ ولأن 
طاعة الزوج واجبة والعيادة غير واحبة فلا يجوز ترك 
الواحب لما ليس بواحب ولا يجوز ها الخروج إلا بإذنه 
ولكن لاينبغي للزوج منعها من عيادة والديها وزيارتهما 
لأن في ذلك قطيعة هما وملا لزوحته على مخالفته وقد 
أمر الله تعالى با معاشرة بالمعروف . وليس هذامن 
المعاشرة بالمعروف وإن كانت زوجته ذمية فله منعها من 
الخرو ج إلىالكنيسة لأن ذلك ليس بطاعة . ولا نفع وإن 
كانت مسلمة فقال القاضي : له منعها من الخروج إلى 
اللساجحد وهو مذهب الشافعي وظاهر الحديث يمعنعه من 
منعها لقول البي صلى الله عليه وسلم < لا تمنعوا إماء 


۲۷- أخرجه الطبراني في الأوسط )١٠۹/١(‏ وذكره الميثمي 
في اجحمع )۳٠۳١/٤١(‏ والعقيلي في الضعفاء وفيه عصمه بن 
اتو كل وهو ضعيف » ولي تقديم طاعة الزوج علي الوالدين 
لظ ر #سسو غ العےازی ۸/۳١‏ وکا 
اججمو ع(١۲۸۸/۱۰)‏ . 


الله مساحد الله ٠۸>‏ وروى أن الزبير تزو ج عاتكة بنت 
زيد بن عمرو بن نفيل وكانت تخرج إلى المساحد وكان 
غيورا فيقول ها لو صليت في بيتك فتقول لا أزال أخرج 
أو تمنعي فكره منعها هذا الحير ١١ء‏ وقال مد في 
الرحل تكون له المرأة أو الأمة النصرانية يشتزي ها زنارا؟ 
قال : لا بل تخرج هي تشتزي لنفسها فقيل له جاريته 
تعمل الزنانير؟ قال لا . 

( فصل )وليس على المرأة حدمة زوجها من العجن 
والخبز والطبخ وأشباهه » نص عليه أحمد . وقال أبو بكر 
ابن ابي شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني عليها ذلك واحتج 
بقصة على وفاطمة . فإن النبي صلى الله عليه وسلم 
قضى على ابنته بخدمة البيت وعلى علي ماكان خارجا 


اھ چ ای 7 ۹ a‏ )1 . 
۹- أنظر الإصابة لابن حجر )١۳١/٤(‏ : 
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من البيت على ما رواه الجوزجاني من طرق ۲٠‏ . قال 
الجوزجاني وقد قال البي صلى الله عليه وسلم : < لو 


کثت آمرا أحذا أن يسجد لأحد لأمرت الرآة أن تسجد 


)۱۰٤/۱(‏ وبمعناه عند ابن سعد (۲۲/۸) في طبقاته قال: 
(أخبرنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر عن علي بن ابي طالب) 
أ .وفيه جحالد وهو ضعيف وعند أبي داود في السنن 
)۳٠۷/١(‏ »وذكره السيوطي في الثغور الباسمة في مناقب 
فاطمة ص۲۲ ( قال علي : تزوحت فاطمة وليس لي وها 
خادم إلا هي ) وذ كره ابن فرج القرطي في الأقضية ص٣۷‏ 
ومسألة خحدمة المرأة لزوحها انظر الإخحتيارات الفقهية )٠ ٤٠‏ 
وبجموع الفتاوي )۲٠٠/۳۲(‏ الانصاف )۳٦۳/۸(‏ . 
واححموع (۱۱۰/۱۸) والسیل (۲۹۹/۲) والمبسوط 
1/١‏ وقح ار ي (4 ۸1 وسین 
احتاج(۳۲/۳٤)‏ والمحلی )1۰/۱١(‏ وزاد ال a‏ 
رفتح الباري )٠۰۷/۹(‏ وبدائع الصنائع )۲١/٤(‏ والهمذب 
)۲١۷/۲(‏ وروضة الطالبين )٤٤/۹(‏ . 


Tê 


س اس تات ۸ لا ا س uuu‏ 
ي . . 


لزوحها» ولو أن رحلا أمر امرآته أن تنتقل من حبل 
أسود إلى جبل حمر أو من جبل أحمرإلى جبل أسود كان 
علیها أن تفعل >۲۱ ورواه باستاده . قال فهذه طاعته 
فيما لامنفعة فيه فكيف بمؤنة معاشه ؟ وقد كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يأّمر نساءه بخدمته . فقال : 
«يا عائشة أسقينا يا عائشة أطعمينا يا عائشة هلمي الشفرة 


واشحذيها بحجر ۲٠>‏ وقد روى أن فاطمة أتت رسول 


-١‏ أخحرجه الإمام أحمد في المسند )۳۸١/٤(‏ وابن ماجه 
)٥٩۹١/١(‏ وابن أبي شيبة )٤۷/۷(‏ والطرراني )١٤١/۳(‏ 
عن معاذ وجمیع طرقه لا تخلو من ضعف ويشهد له حديث 
عائشة المتقدم » وحديث عائشة ليست فيه زيادة (لو أن 


رحلا أمر امرأة أن تنتقل من حبل أحر إلى جبل أسود ومن 


-١‏ لفظ ( يا عائشة أطعمينا ياعائشة أسقينا ) أخحرجه 
الإمام أحمد ف المسند (ه/١٠٠٤)‏ والجحاكم في الملستدرك 


۲١ 


الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ماتلقى من الرحى 
وسألته خادما يكفيها ذلك ۲۳ . 


ولنا : أن المعقود عليه من جهتها الإستمتاع فلا 
يازمها غیره کسقي دوابه وحصاد زرعه . فأما قسم 
اني صلى الله عليه وسلم بين علي وفاطمة فعلى ماتليق 
به الأخحلاق المرضية » وججرى العادة لا على سبيل 
الإجاب كما قد روي عن أسماء بنت أبي بكر انها 


)۲۷٠/٤(‏ ولفظ : ( هلمي المدية واشحذيها بحجر ) أخحرجه 
YY pl‏ 0 

-٣‏ اخرجه البخاري )۱۰۲/٤(‏ ومسلم (۲۷۲۷) والإمام 
أجمد في المسند )۸٤/١(‏ وأبو داود )٥١1۲(‏ والتزمذي 


)٤٠٥۲( والنسائي في العشرة (۲۹۰) وابن ماحه‎ )۳٤۹۹( 


قال الحافظ السيوطي في الثغور الباسممة )١ ٤(‏ ( هذا حديث 
صحيح مشهور أخرجه الأئمة الستة وغيرهم من طرق كثيرة 
بألفاظ مطوله وختصره ) أه . 


Jk 


كانت تقوم بفرس الزبير وتلتقط له النوى ونحمله على 
رأسها؟٠‏ ولم يكن ذلك واجبا عليها وهذا لا يجب على 
ازوج القيام عصالح حارج البيت ولا الزيادة على مانجب 
ها من النفقة والكسوة » ولكن الأولى ها فعل ماحرت 
العادة بقيامها به لأنه العادة ولا تصلح الجال إلا به ولا 
تنتظم المعيشة بدونه . 

رفصل ) ولا محل وطء الزوحة في الدبر في قول 
أكثر أهل العلم منهم : علي وعبد الله وأبو الدرداء وآ 
عباس وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة » وبه قال سعيد 
ابن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ومحاهد وعكرمة 
والشافعي و أصحاب الرأي وابن المنذر ورويت إباحته 
عن ابن عمر وزيد بن اسلم ونافع ومالك وروي عن 
مالك أنه قال : ماأد ركت أحدأ اقتدى به في ديي يشك 


٤‏ أنه حلال وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون 


. )۲۱۸۲( ومسلم‎ )٤۹۲٦( احر جه البخحاري‎ - ٤ 


EE 


ذلك . واحتج من أحله بقول الله تعالى [ نسائكم 
حرث لکم فاتوا حرثکم انی شئتم ۲٣٩‏ وقوله سبحانه 
لإ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو 
ماملکت أانهم 14 . 

ولنا : ماروي أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : < إن الله لا يستحي من الحق » لا تأتوا النساء من 


أعجازهن>١"‏ وعن أبي هريرة وابن عباس عن النبي 


° سور ابقر ةاي ج ۴ , 

ا ١‏ سور اتون ية 0 

۷ ارج الإعام اد ق المسند ١۴/١‏ والفسا ن 
العشرة والدارمي )۲٦۱/١(‏ وابن حبان )٠١١٠١(‏ والطبراني 
)۱۸٦/۲(‏ والبيهقي (۱۹۹/۷) وابن الجارود . 

قال الحافظ ابن کثیر ( تفسیر )۲٤۹/۱‏ إز ازؤآه السات 
وابن ماحه من طرق عن خزعة بن تابت وف إسناده احتلای 
کر اھ 


E8 


صلى الله عليه وسلم قال : < لا ينظر الله إلى رحل 
حامع امراه في دبرها ۲۸۰ رواهما ابن ماجه » وعن ابن 
مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال < حاش 
النساء حرام عليكم ۲٠>‏ وعن أبي هريرة عن الي صلی 


وللحديث شواهد كثيرة وطرق بها يكون الحديث صحيحا 
إن شاء | لله وانظر التلحيص للحافظ ابن حجر )۱۸٠١/۳(‏ . 
۸- أحرحه الإمام أحمد في المسند )۳٤٤/۲(‏ والرمذي 
(۹/۲) وابن ماحه (۱۹۳۰) والدارمسي )۲٥۹/۱(‏ 
والبيهقي )١۹۸/۷(‏ وأحرجه أبو يعلى لي المسند )۲٠١/٤(‏ 
قال الرمذي ( هذا حدیث حسن غریب ) اه وأخرحه ابن 
ان ی حه ۷ ۴ رانظر اللجص (/6 © 
۹- أخرجه الدارمي موقوفا على ابن مسعود )۲٠۰/۱(‏ 
وأخحرجه ايضا الطحاري في شرح معاني الآثار )٠١/۳(‏ 
والزبيدي في اتحاف السادة )۳۷٠/٠١(‏ ورجح الحافظ ابن 
كثير أن الحديث موقوف على ابن مسعود فقال : ( رواه 
ماعيل بن عليه وسفيان الثوري وشعبة وغبرهم عن عبد | لل 
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الله عليه وسلم قال = من ائ حافضا أو سرا ق ادبرسا < كان اليهود يقولون إذا جامع الرحل امرآته في فرجها 
أو كاهنا فصدقه عا يقول فقد كفر عا أنزل على من ورائها حاء الولد أحول فانزل الله نسائكم حرث 
حمد> ٠٠‏ رواهن كلهن الأثرم فأما الآية فروى جابر قال | لکم فأتوا حرثکم انی شئتم ۲۱4 من بین يديها ومن 
حلفها غير أن لا يأتيها إلا في المأتى ٠٠‏ » متفق عليه ولي 

رواية < أنتها مقبلة ومديرة إذاكان ذلك في الفرج >" 


الشقري وأسمه سلمة تمام ثقة عن أبى القعقا عن اښ : 
والآية الأحرى المراد بها ذلك . 


› والزمذي ( فصل ) فان وطۍ زوجته في دبرها فلا حد عليه‎ )٠۰۸/۲( أخرحه الإمام أحمد في المسند‎ -٠ 
والنسائي في العشرة (۱/۷۸) لأن له في ذلك شبهة ويعذر لفعله الحرم . وعليها الخسل‎ )۳۹١ ٤( وابو داود‎ )۱۳١( 
وابن المحارود لأنه إيلاج فرج في فرج وحكمه حكم الوطء في القبل‎ )۲٥۹/۱( وان ماجه (1۳۹) والدارمي‎ 
وقال فى إفساد العبادات وتقرير المهر ووحوب العدة . وإن‎ ) ۸/١( والبيهقي ( ۱۹۸/۷ ) والحاكم‎ ) ٠١١ ( 


(صحيح على شر الشيخين) اه. ووافقه الذهبي والخلاف 


كان الوطء لأجنبية وحب حد اللوطي ولا مهر عليه . 
في هذه المسألة وارد والحق أن الله حرم إتيان المرأة فى الدبر 


a |‏ 
ولا ينبغي لمؤمن با لله واليوم الآحر أن يعرج في هذه النازلة القرآن لابن العربي )١۷۳١/١(‏ والشرح الكبير مع المغيٍ 
على زلة عالم بعد أن تصح عنه وقد حذرنا من زلة العا | (۱۳۱/۸) ونيل المرام (۸۷) . 
انظ اللالة ن تفسير القرط ۴/٣‏ © اتيسل الأوطسار ا ا ا 
5 واتقسسير الطسري رام اح ام الران ۴١‏ غر عة للغار و ر سل (؟/۸ 0*5 ؛ 
للحصاص )١۱/۱(‏ تكملة المجموع (۲۹۰/۱۰) أحكام ey hig N gd Î FF‏ : 


¥ ۲٦ 


لأنه لم يفوت منفعة ها عوض في الشرع ولايحصل بوطء 
زوجته في الدبر إحصان إنغا يحصل بالوطء الكامل وليس 
هذا كامل والإحلال للزوج الأول لأن المرأة لا تذوق به 
عسيلة الرحل .ولا حصل به الفيئة ولا الخروج من العنة 
لأن الوطء فيهما لحق المرأة وحقها الوطء فى القبل ولا 
يزول به الإكتفاء بصماتها في الإذن بالنكاح لأن بكارة 
الأصل باقية . 

( فصل ) ولا بأس بالتلذذ بها بين الإليتين من غير 
إيلاج لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر فهو خصوص 
بذلك ولأنه حرم لأحل الأذى وذلك خصوص بالدبر 
فاحتص الحرم به . 

( فصل ) والعزل مكروه ومعناه أن ينزع إذا قرب 
الانزال فينزل خارحا من الفرج رويت كراهته عن عمر 


وعلي وابن عمر وابن مسعود » وروی ذلك عن آبي 


۲۸ 


بكر الصديق٠ ٣‏ ايضا لأن فيه تقليل النسل وقطع اللذة 
عن الموطوءة وقد حث البي صلى الله عليه وسلم على 
تعاطی أسباب الولد فقال <حتناکحوا تناسلوا تکثروا| ۲°١۰‏ 


وقال _ سوداء ولود خير من حسناء عقيم ٣1>‏ إلا أن 


-٤‏ أنظر السنن الكبرى للبيهقي )۲۳٠/۷(‏ ومعرفة السنن 


والآثار له )١٤١١١(‏ والمنتقى للباحي )١٤١/٤(‏ والمهمذب 
للشيرازي )۸٥/۲(‏ واججمع للهیثمي )۲۹۷/٤(‏ وبدائع 
الصنائع )۳۳٣١/۲(‏ وزاد المعاد )٠٤٠١/١(‏ وامحلى لابن حزم 
IN)‏ 

°- أخرحه الإمام الشافعي في الأم )١ ٤ ٤/٥(‏ وعبد الرزاق 
يي المصنف )٠١١۹١(‏ والبيهقي لي معرفة السنن والائار 
)۱۳٤١٤۸(‏ وخحرجحه الحافظ ابن حجر ف التلخحيص 
)١٠١/۳(‏ والعجلوني في كشف الخفاء )۳۸٠/١(‏ والفتي 
في تذكرة الموضوعات وذكره القرطي في التفسیر( ۳۹۱/۰) 
والمتقي اندي في الکنز (۲۳۸/۸) . 

-١‏ أحرجه الطبراني في الكبير(۹١/١١٤)‏ وأبو حنيفة في 
الملسند (۹۷) . وقال الحافظ العراقي في تخريجه للإإحياء تحت 


۹ 


يكون لحاحة مثل أن يكون في دار الحرب فتدعو حاجته 
إلى الوطء فيطأ ويعزل . ذكر الخرقي هذه الصورة أو 
تكون زوجته أمة فيخشى الرق على ولده » أو تكون له 
أمة فيحتاج إلى وطئها وإلى بيعها » وقد روى عن علي 
رضي ا لله عنه۳۷ أنه کان يعزل عن إمائه فان عزل من 
غير حاجحة كره ولم يحرم » ورويت الرخحصة فيه عن علي 
وسعد بن أبي وقاص وأبي أيوب وزيد بن ثابت وجابر 
وابن عباس والحسن بن علي وخباب بن الأرت وسعيد 


هدا الحديث ( رواه ابن حبان في الضعفاء من رواية بهز بن 
حكيم عن أبيه عن حده ولا يصح) أه . وقال السبكي في 
الطبقات )۳٠۹/۱(‏ ( م أحد له إسنادا ) أه . انظر المجحمع 
للهيثمي )۲١۸/٤(‏ وضعيف الجامع للألباني . 
۷- انظر السنن الكيرى للبيهقي )۲۳١/۷(‏ . 


۳٠ 


ت = 


وأصحاب الرأًي۳۸» وروی أبو سعيد قال < ذ كر( يعني 
العرل )عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : < فلم 
يفعل أحدكم ؟ - ولم يقل فلا يفعل - فإنه ليس من 
نفس خلوقة إلا والله خحالقها > متفق علیه٣٠‏ » وعنه أن 
رجلا قال : يارسرل | لله إن ل جارية وآنا أعرل غنها 
وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد مايريد الرحال وأن اليهود 


۸- انظرالسنن الكيبرى للبيهقي )۲۳٠/۷(‏ ومعرفة السنن 
رالآثار له )١٤١١٠۹(‏ وموطاً الإمام مالك )٠١٠۲/١(‏ واحلى 
لابن حزم (۱۷۱/۱۰) . 

(WY pl Ex gla 2F 
وأحرحه البخحاري ايضا بلفظ ( .. أو إنكم لتفعلون .. ) فتح‎ 
وأخحتلف العلماء في حكم العزل هل هو حائز مح‎ ) ٩۱٦/۹( 
بدائح‎ )١ ٤٠١ /٥( الكراهة أم حرم . أنظر المسألة في زاد المعاد‎ 
نيل‎ )۷١/٠١( الحلى‎ )۸٥/۲( الستاتم ر١/٤۴ والمهذب‎ 
والشرح الكبير‎ )۳٠٠١/۹( الأرطار (۲۲۳/۹) فتح الباري‎ 
. )۱۳۲/۸( مع المغنن‎ 


۲١ 


تحدت آن العزل المو عو دة الصغرى قال < كذبت يهود لو 
أراد آله أن جخلقة ما استطعت أن قصرفة ٤٠»‏ رواة آبو 
داود. 

( فصل ) ويجوز العزل عن آمته بغير اذنها نص عليه 
أحمد وهوقول مالك وأبى حنيفة والشافعي . وذلك لأنه 
لاحق هما في الوطء ولا في الولد ولذلك لم تملك المطالبة 
بالقسم ولا الفيئة فلأن لا تملك المنع من العزل أولى ولا 
يعزل عن زوحته الحرة إلا بإذنها قال القاضي ظاهر 
كلام أحمد وجحوب استغذان الزوحة في العزل ويحتمل أن 
يكون مستحبا لأن حقها في الوطء دون الإنزال بدليل 
أنه يخر ج به من الفيئة والعنة وللشافعية في ذلك وجهان 


زالأزل آرل ها رزاك صن عر رضي أله عه » شال 


۰- أخرحه مسلم (1۳/۲. ۱) والإمام اج ف لتك 


)٠١( وابن ماحه في المقدمة‎ )٥١٠/١( وأبو داود‎ )١۱/۲۳( 


LÊ 


<نهی رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن 
الحرة إلا باذنها ٠١>‏ رواه الإمام أحمد في المسند وابن 
ماحه . ولأن ضما في الولد حقا وعليها في العزل ضرر فلم 
يجز إلا بإذنها فأما زوجته الأمة فيحتمال جواز العزل 
عنها بغير اذنها وهو قول الشافعى استدلالا عفهوم هذا 
الحديث وقال ابن عباس تستأذن الحرة ولا تستأذن الأمة 


.ولان عليه ضررا في استرقاق ولده بخلاف الحرة 


-٤١‏ أحرحه الإمام أحمد في المسند )۳١/١(‏ وابن ماحه 
65 کے 7٥۴ا‏ ا والیمقی (۷/ ۳۴۱( وهر کدیسٹ 
ضعيف فى إستاده ابن طميعة قال الشوكاني في النيسل 
)۲۲۱/٦(‏ ( لیس إسناده بذاك راتظر الل ۲٣/۳۶‏ ۲) 
والإرواء )۲٠٠۷(‏ وفي هذه المسأالة انظر الإنصاف 
)۳٤۸/۸(‏ واججموع اسيل اللرار( 1۷ ۴ 
فتح الباري )۲۶٤۷/۹(‏ . 

العرجه اليهقي ف السشن الکیری ۲۳۷/۷ رب 
رة الست رالتاز ۴۲ ©١ 8١‏ اتظر الانص (١/۴١۴))؛:‏ 


TT 


ويحتمل أن لا يجوز إلا بإذنها لأنها زوجحة تملك المطالبة 
بالوطء قي الفيئة والفسخ عند تعدره بالعنة ترف الغيزل 
من تمامه فلم جز بغير إذنها كاخرة . 


( فصل ) فإن عزل عن زوحته أو مته ثم آتت بولد 
حقه نسبه لما رویآبو دواد عن حابر قال حاء رحل من 
الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال < إن لى 
جارية وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال < اعزل عنها 
فقت فائه حي اھا سا قفر لها ٤‏ ۴ قال آبر سد كرت 
أعزل عن جارية لي فولدت أحب الناس إلى >٤‏ ولأن لوق 
النسب حكم يتعلق بالوطء فلم يعتبر فيه الإنزال كسائر 
الأحكام . وقد قيل إن الوطء في الفرج يحصل به الإنزال ولا 
پک بکد 


۲ آحرحه مسلم )۱۰1٤/۲(‏ وأحمد (۳۱۲/۳) وأبر 
4 د رة عبد الرزاق ن الصف ر۷/١8‏ ۷):, 


¢ 


فصل ف دای الجماع 


تستحب التسمية قبله لقول الله تعالى # وقدموا 
لأنفسكم چە ٤‏ قال عطاء هي التسمية عند الجماعا ٤ء‏ 
وروی ابن عباس قال : قال : (رسول الله صلی الله عليه وسلم 
«الو أن أحد كم سين ياتى أعله قال يسم اله الل 
لم يضره الشيطان آبدا)» ٤۷‏ متفق عليه» ويكره التجرد 
عمد اجاسعة ا روش غقة قال قال رسول آله صلى آله عليه 


ت رة 2 2 FF‏ 

1 - أخرحه ابن حرير الطيري (۳۹۸/۲) وذکره ابن کثير 
NWS‏ 

۷- أخحرجه البحاري )٤۸/۱(‏ ومسلم )٠٠١٥۸/۲(‏ . 
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يتجر د محرد العيرين >۸“ رو اه ابن ماجه وعن عائشة 
فالٹ گان رسول اله صلی الله غليه وسلم < إذا دل 


۸- یي اتر جه اين فاجه ( 1۹ وار فی ف 
الزاوئد )۲/۱۲١(‏ وقال الشوکاني لی الیل )١١۹٤/٤(‏ 
زو جاک عت ي اادد ران ر تسوك زر عع 
وكذلك في إسناده الأحوص بن حكيم وهر ايضا ضعيف 
رالگه قد ابع رشلين بن سعد عبد الأغلي جن عدي وخر 
وحديث ابن عمر الأحاديث الواردة ق الأمر بسا العورة 
والمبالغة فى ذلك )أه . 

وعلى هذا فالشو کاني رحمه الله ميل إلى تصحيح الحديث 
ولکنه وهم رحمه الله تعالى في الرواى عن عتبة بن عبد 
السلمي مع عبد الأعلى بن عدى وحكيم فظنه رشدين بن 
سعد وهو راشد بن سعد کما ی شش ابن ماحه (۱۹۲۸) 
المقرائي بفتح الميم وسكون القاف وفتح الراء بعدها همزة ثم 
ياء اللسب الحمضى ثقة كفير الإرسال ) كذا في التقريب 
ولكن بقي للحديث علتان : 


1 


الخلاء غطى رأسه وإذا تی هله غطی رأسه۹٤‏ ولا 
ويباشرها عند الناس قال أحمد ما يعجبن إلا أن يكتم 


هذا كله وقال الحسن في الذي يجامع المرأة والأخحرى 


تسمع قال كانوا يكرهون الوحس وهو الصوت الخفي 


ولا پتحدت ہا کات بيه وبين اهله لا روئ الحسن قال 
والنساء فأقبل على الرحال < فقال لعل أحدكم يحدث 


عايصنع بأهله إذا حلا > ثم أقبل على النساء فقال < لعل 


إحداكن تحدث النساء ما يصنع بها زوجها > قال فقالت 
امرأة إنهم ليفعلون وإنا لنفعل فقال < لا تفعلوا فإنه متل 


اکر رئ ق ال لتعحفة . 


الثانى : الأحرص بن حکيم فإنه ضعيف الحفظ إذا فالحديث 


۹ - أخرجه البيهقى في السنن الكيرى )4٦/١(‏ . 


۳۷ 


ذلکم کمثل شیطان لقی شیطانه فجامعها والناس 
بتظر ول ا“ 

وروى أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى | لله 
عليه مله .معناها ° و لا يستقبا القبلة حال الحما 

و و E‏ 
لأن عمرو بن حزم وعطاء كرها للات , یکره ال کار 
رسول االله لى االله عليه وسلم قال = لإ فكوا الكل 
عن جحامعة النساء فإن منه يكون الخرس والفأفأة ٠>‏ ° 
ولأنه يكره الكلام حالة البول وحال الجماع في معناه 


-٠‏ أخحرجحه الإمام أحمد في المسند )٤5٠/١(‏ وأبو داود 
٤(‏ ۲۱۷) والبيهقي 59 وابن ابی شی ر0۹۷/5 : 
وهو حديت صحيح . 

| ۵ے خر جه آبو داد ۷۷47 ۴ء 

۲- أخرجه ابن عساكر )۷٠۰/٠(‏ وذكره السيوطي لي 
الآلي المصنوعة والألباني في الضعيفه )١٠١١(‏ والمندي في 
الكر ر٠/٤٣‏ : 


۳۸ 


لتنهض شهوتها فتنال من لذة الجماع مثل ماناله . 

وقد روى عن عمر بن عبد العزيز عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : < لا تواقعها إلا وقد أتاها من 
الشهوة مثل ما أتاك لكيلا تسبقها بالفراغ - قلت وذلك 
رأيت أنه قد حاءها مثل ماحاءك واقعتها» فإن فرغ 
قبلها كره له النزع حتى تفرغ لما روى انس بن مالك 
قال قال ر مرل ١‏ ل لي آله عة وسلو إقا جام 
الرحل أهله فليصدقها ثم إذاقضى فلا يعجلها حتى 
تقضي حاجتها >° ولأن في ذلك ضررا عليها ومنعا ها 
من قضاء شهوتها ويستحب للمرأة أن تتخذ خحرقة 
ب آي ا جين راق ا ااي 7 0 رايو لي 
فى المسند )١/٠١١(‏ وانظر المجحمع للهيثمي )۲٠۹٥/٤(‏ وني 
e‏ 


۳۹ 


تناولها الزوج بعد فراغه فيتمسح بها فإن عائشة قالت 
< ينبغي للمرأًة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خرقة فإذا جامعها 
زوحها ناولته فمسح عنه نم تمسح عنها فيصليان في 
ثوبهما ذلك مالم تصبه جنابة>٤‏ ° ولا بأس أن يمع بين 
ساله وإفاته بغسل واحد ها روئ سن آفس قال سکیت 
ارسول آله صلى أ لله غلية وسم سن نساقه سلا واعدا 
في ليلة واحدة°° . فإن حدث الحنابة لا ينع الوطء 
بدليل إتمام ا لجماع» قال أحمد إذا أراد أن يعود فأعجب 
إلى الوضوء فإن لم يفعل فأرحو أن لايكون به باس » 
و الوقرء ية اطا وراك فكمي وإ اقا 
بين كل وطئين فهو أفضل فإن أبا رافع روى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم طاف على تساه جيعا 
تاففسل عد کل ارآ ھن غساا قلت پارسول االله 
لو جعلته غسلا واحدا؟ قال < هذا أزكى وأطيیب 


. )٠٠٠١/|۷( انظر المبدع لابن المفلح‎ -١ 
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وأطهر>ا ° رواه أحمد ف المسند » وروى أحاديث هذا 
الفصل كلها أبو حفص العكبري وروى ابن بطة بإسناده 
عن آئى سو قال : قال رسرل ال صلی | له عا 
وسلم < إذا حامع الرحل أول الليل ثم أراد أن يعود 


تو ضا و صو ءه لاضااة ج ° , 


1 اتيرجة الام سد ق الممسعك (/ زأببر دارد 


(3 6 وآیسن ما ر۹6/۷ والیھقشی ر۷/٤١‏ ۲) 
والطبراني )۳١۷/١(‏ وانظر التلحيص )٠٤١/١(‏ . 

۷- أخرحه ملم )۲٤۹/١(‏ وزاد الحاكم في المستدرك 
)۲/١(‏ وأآبو نعيسم قي الطب (1۲/۲) وأبن رة في 
7 ۰ ا وان حا ن الريب ۷٢/١‏ إ فان 
أنشط للعود ) واحتلف أهل العلم في حكم الوضوء لمن أراد 
العود هل يحب عليه أو أنه مستحب . انظر المسألة في فتح 
الباري )٠٠١/١(‏ نيل الأوطار )۲٠١١/١(‏ بداية اججتهد 
)٥۹/١(‏ شرح النووي علي صحيح مسلم )۲٠٠١/۳(‏ تحفة 
الأحيذف 4۳1/١7‏ اللدوة الئرن |١١‏ . 


1 


( فصل ) وليس للرجحل أن يمع بين أمرآتيه في 
مسکن واحد بغیر رضاهما صغيرا کان ام كبيرا لأن 
قليهما ضرز لا بيتهما من العداوة و الغيرة واجتماغهما 
يثير المخحاصمة والمقاتلة وتسمع كل واحدة منهما حسه 
اکا آتے إل الا عری او ری ذلك قان رعا بذلا ساز 
أن خخ شیا غلهما للساة بو كه و كذ إن رضخا 
بنومه بينهما ف حاف واحد وإن رضيتا بان يجامع واحدة 
بحيث تراه الأحرى لم جز لأن فيه دناءة وسخفا وسقوط 
مروءة فلم يبح برضاهما وإن أسكنهما في دار واحدة 
کل واحدة ن بیت ساز إذا کات فلك مسن متلها , 

( فصل ) روى عن البي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال عجرت اس رة سعد ١‏ لاتا اعم سه واكة أشي 
من ٥۸‏ وعن علي رضبى الله عبه شال < يلشن آن 
نساءكم ليزاحمن العلوج في الأسواق أما تغارون ؟ إنه 


۸- أحرجه البخاري )٤٥/۷(‏ ومسلم )١۱۳١/۲(‏ . 


۲ 


لاخحير فيمن لا يغار >° وقال محمد بن علي بن الحسين 
كان إبراهيم عليه السلام غيورا ومامن امرئ لا يغار إلا 
کرس القلب > : 

مسألة : قال أبوالقاسم وعلى الرجل أن يساوي 
بين زوجاته في القسم 

لا نعلم بين أهل العلم في وحوب التسوية بين 
الزوحات في القسم خلافا E IRE TET‏ 
إوعاشروهن بالمعروف ٠٠4‏ وليس مع اليل معروف > 
وقال الله تعالى ل فلا تميلوا كل اليل فتذروها 
كا معلقة4٠٦‏ وروى أبو هريرة قال : قال رسول الله 


۹ رة الإمام امت قي المستد ۱۴۴/۷ ) . 
ا موا اا 2 ۹ 
١(١‏ - سورة التساء آية : ٠١۹‏ . 


ا ف 


إحداهما جحاء يوم القيامة وشقه مائل ٠">‏ وعن عائشة 
للت : کات رسول آله صلی آله هلیه وسا يلسم بيغا 
فيعدل ثم يقول < اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلم 
فيما لا أملك > رواهما أبو داود إذا ثبت هذا : فإنه 


١‏ رواه الإمام جمد في المسند )۳٤۷/۲(‏ وأبر داود 
(۲۱۳۲) والترمذي )۲۹۰/٤(‏ والنسائي (1۳/۷) وابن 
ماحه )۱۹٨۹(‏ والدارمي )۱٤۳/۲(‏ وابن حبان (۱۳۰۷) 
وابن الجارود (۷۲۲) وابن أبي شيبة )٦/۷(‏ والبيهقسي 
(۲۹۷/۷) والطحاوي (مشکل الحدیث ۸۹/۱) وأبو نعيم 
ي تساريخ أصبهان )۳۲۸/١(‏ والحساكم في المسستدرك 
)۱۸١/۲(‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى 
وذكره الحافظ في التلحيص وهو عند أبي نعيم من حديث 
نس كما في التاريخ )۳١٠٠١/۲(‏ . 

۳- أخحرحه الزمذي (۲۱۳/۱) وأبو داود )۲٠۳٤١(‏ 
والنسائي )٠١۷/۲(‏ وابن ماحه )۱۹۷۱١(‏ والدارصسي 
)۱٤٤/۲(‏ وابن حبان )۱۳٩۰٥(‏ والبيهقي (۲۹۸/۷) وابن 
أبي شيبة )۳۸٦/٤(‏ والطحاوي في مشكل الحديث )۸۸/١(‏ 


٤ 


إذا كان عنده نسوة لم يجز له أن يغدئ بواحدة متهن إلا 
بقرعة لأن البداءة بها تفضيل ها والتسوية واحية ؤلأنهن 
متساويات فى الحق ولا يمكن الجمع بينهن فوحب القسير 
ا القرعة كما لو أراد السفر بإحداهن فإن كانتا انتين 
كفاه قرعة واحدة ويصير في الليلة الثانية إلى الثانية بغير 


رعا أن سقها معن وك كن لاا افر ع ي اللي اتانيه 


لیے ماق ارح ۷ ) والمحاکم (۱۸۷/۲) 
وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وذ کره ابن ابي 
حاتم في العلل (۱۲۷۹) ونقل عن أبي زرعة أنه قال ( لا 
أعلم أحدا تابع حمادا على هذا ) أه . والحديث عند آهل 
السنن عن ماد بن زي وغير واحد عن يوب عن بي فلاية 
مرسلا وقال التزمذي ( وهذا أصح من حديث هماد بن 
سلمة ) وقول المؤلف رحه الله ( إذا ثبت هذا ) يشعر بإ 
لر یش ,لدی اة ما يبظ آنه ورل > قال 
الحافظ ابن حجر في التلخحيص (۳۹/۳ ١‏ أعله النسائي 


والتزمذي والدارقطي بالإرسال ) أه . 
٤٥‏ 


للبداية بإحدى الباقين وإن كن اربعا أقر ع في الليلة الثالثة 
ويصير في الليلة الرابعة إلى الرابعة بغير قرعة » ولو أقرع 
في الليلة الأولى فجعل سهما للأولى وسهما للثانية وسهما 
للثالة وسهما للرابعة ثم أخحرحها عليهن مرة واحدة حاز 
وكان لكل واحدة ماخحرج ها . 

( فصل ) ويقسم المريض واجبوب والعنين والخنشى 
والخصي وبذلك قال الثوري والشافعي واصحاب الرأي 
لأن القسم للأنس وذلك حاصل ممن لا يطاً » وقد روت 
ا ان سول آل صا آل عله وسل ا کا ف 
مرضه حعل يدور في نسائه ويقول أين أنا غدا ؟ آين أنا 
غدا ؟ ٠٤>‏ رواه البحاري فإن شق عليه ذلك استاذنهن 
في الكون عند إحداهن كما فعل النبي صلى الله عليه 
وسال قالتث غائشة إة رسول الله صلى الله عليه وسله 
بعث إلى النساء فاحتمعن قال < إني لا أستطيع أن أدور 


. 0۸۹۳/٤( أخرجه البخاري (۳۷/۰) ومسلم‎ - ٤ 


1 


بينكن فإن رأيتن أن تأذن لي فأ كون عند عائشة فعلتن 
فأذن له>°٠‏ رواه أبو داود فإن لم يأذن له أقام عند 
إحداهن بالقرعة أو اعتزهن جميعا إن أحب » فإن كان 
الزو ج جنونا لا يخاف منه طاف به الولي عليهن إن کان 
يخاف منه فلا قسم عليه لأنه لا محصل منه انس ولا فائدة 
وإن لم يعدل الولي في القسم بينهن ثم أفاق ابحنون فعليه 
أن يقضي للمظلومة لأنه حق ثبت في ذمته فلزمه ايفاؤه 
حال الإفاقة كالمال . 

( فصل ) ويقسم للمريضة والرتقاء والحائض 
والنفساء والحرمة الصغيرة الممكن وطؤها وكلهن سواء 
في القسم وبذلك قال مالك والشافعى واصحاب الرأي 
ولا نعلم عن غيرهم حلاف » وكذلك الي ظاهرمنها 
لأف القصة الر اة و السكن والائس وخ حاصل فر 


- آخرجه ابو داود )٤۹۳/۱(‏ والبیهقی (۲۹۹/۷) 
وذکره الحافظ ابن حجر في الفتح )١٤١۱/۸(‏ 


۷ 


وأما ابحنونة فإن كانت لا يخاف منها فهى كالصحيحة 
وإن حاف منها فلا قسم ها لأنه لا يأمنها على نفسه ولا 
يحصل ها نس ولا بها . 

( فصل ) ويجحب قسم الابتداء ومعناه أنه إذا كانت 
له امرأة لزمه المبيت عندها ليلة من كل أربع ليال مالم 
يكن عذر » وإن كان له نساء فلكل واحدة منهن ليلة 
من كل أربع » وبه قال الثوري وأبو تور » وقال القاضي 
في اجرد لا يحب قسم الإبتداء إلا أن يترك الوطء مصرا 
فإن تر كه غير مصر لم يلزمه قسم ولا يوطء لأن أحمد 
قال إذا وصل الرحل إلى امرأته مرة بطل أن يكون عنينا 
أي لا يؤحل وقال الشافعي لا حب قسم الابتداء بحال 
لأن القسم لحقه فلم يحب عليه . 

ولنا قول التي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن 
عمرو بن العاص ياعبد الله < ألم اخير أنك تصوم النهار 
وتقوم اليل ؟ قلت بلى يارسول الله قال < فلا تفعل 


۸ 


صم » وأفطر » وقم » ونم فإن لحسدك عليك حقا » وإن 
أك عليك حقا وان لوجاك علبك اما مقن 
غليه فأغير أن للمرأة عليه حقا وقد اشتهرت قصة كعب 
اة سور روآها غر بن شعة ان كقاب قتا البضصسرة 
من وحود إحداهن عن الشعي أن كعب بن سور كان 
حالسا عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأة فقالت يا أمير 
المؤمنين مارأيت رحلا قط أفضل من زوحي وا لله إنه 
لیبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما فاستغفر ها واثنى 
عليها واستحيت المرأة وقامت راجعة فقال كعب ياأمير 
المؤمنين هلا أعديت المرأة على زوجها؟ فجاء فقال 
لكعب إقض بينهما فإنك فهمت من آمرهما ما لم أفهم 
قال فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي 
رابعتهن فاقضي له بثلائة أيام ولياليهن يتعبد فيهن وها 
يوم وليلة فقال عمر وا لله ما رأيك الأول بأعجب لي من 


رجه البخاري (1۸/۲) ومسلم (۸۱۲/۲) . 


۹ 


الاحر إذهب فأنت قاض على أهل البصرة1۷ › وف 
رواية فقال عمر : نعم القاضي أنت »› وهذه قضية 
انتشرت فلم تنكر فكانت إجماعا ولأنه لو م يكن حقا 
لم تستحق فسخ النكاح لتعذره بالجحب والعنة وامتناعه 
بالإيلاء ولأنه لو لم يكن حقا للمرأة للك الزوج 
خصيص احدى زو حتيه به كالزيادة في النفقة على قدر 
الواحب » إذا ثبت هذا فقال اصحابنا حق المرأة ليلة ممن 
كل أربع وللأمة ليلة من كل سبع لأن أكثر مايعكن أن 
يمع معها ثلاث حرائر وها السابعة والذي يقوى عندي 
أن ها ليلة من نمان لتكون على النصف مما للحرة فإن 
حق الحرة من كل تمان ليلتان ليس ها أكثر من ذلك فلر 
كان للامة ليلة من سبع لزاد على النصف ولم يكن 
للحرة ليلتان وللأمة ليلة ولأنه إذا كان تحته ثلاث حرائر 


۷ اة عبد الرزاق ق الصف 2۸/۷ اران خد 
في الطبقات )١۲/۷(‏ وانظر الإصابة لابن حجر (ه/٥٤٠)‏ 
والطرق الحكمية لابن القيم )۲٤(‏ . 


O» 


وأمة فلم يرد أن يزيدهن على الواحب هن فقسم بينهن 
سبعا فماذا يصنع في الليلة الثامنة ؟ إن أو جبتا عليه متها 
عند حرة فقد زادها على ما جب ها › وإن باتها عند 
الأمة جعلها كالحرة ولا سبيل إليه » وعلى مااحترن 
تكون هذه الليلة الثامنة له »إن أحب انفرد فيها وإن 
أحب بات عند الأولى مستأنفا للقسم › وإن كان عنده 
حرة وأمه قسم من ثلاث ليال من تمان وله الإنفراد في 
مس » وإن کان تحته حرتان وأمة فلهن مس وله ثلاث 
وإِن کان حرتان وأمتان فلهن ست وله ائنتان وإِن کانت 
أمة واحدة فلها ليلة وله سبع » وعلى قوطحم ها ليلة وله 


م" 


سسا . 


( فصل ) والوطء واحب على الرجحل إذا م يكن له 


عذر وبه قال مالك - وعلى قول القاضي : لا يجب إلا 


أن يت ركه لالإضرار وقال الشافعي : لا جب عليه لأنه 


o1 


ولنا : ماتقدم في الفصل الذي قبله : وف بعض 
روايات حديث كعب أنه حين قضى بين الرحل وامرأته 
قال إن ها عليك حقا يابعل تصيبها في أربع لمن عدل 
فأأعطها ذلك ودع عنك العلل فاستحسن عمر قضاءه 
ورضيه » ولأنه حق واحب بالإنفاق وإذا حلف على 
تر كه فيجب قبل أن يحلف كسائر الحقوق الواجبة يحقَق 
هذا أنه لو م یکن واجبا م یصر بالیمین على ترک 
واحبا كسائر مالايجب ولأن النكاح شرع لمصلحة 
الزوحين ودفع الضرر عنهما وهو مفض إلى دفع ضرر 
الشهوة عن المرأة كإفضائه إلى دفع ذلك عن الرحل 
فيجب تعليله بذلك ويكون النكاح حقا ضما جميعاء 
ولانه لو لم يكن هما فيه حق لما وحب استعذانها في العزل 
كالأمة . 

إذا ثبت وجوبه فهو مقدر بأربعة اشهر نص عليه 
أحمد ووجهه أن الله تعالى قدره بأربعة أشهر لى حق 
الرل فكذلك قى حى غير . لآق الیسين لا ت سب 


oY 


ماحلف على ت رکه فیدل على آنه واحب بدونها فان 
أصر على ترك الوطء وطالبت المرأة فقد روى ابن 
منصور عن أحمد في رحل تزوج امرأة ولم يدخحل به 
يقول غدا أدحل بها غدا أدحل بها إلى شهر هل بر 
على الدخحول ؟ فقال : اذهب إلى أربعة أشهر إن دحل 
بها وإلا فرق بينهما فجعله أحمد كالول . 

وقال أبو بكر بن جعفر لم يرو مسالة ابن منصور 
غيره وفيها نظر وظاهر قول أصحابنا أنه لا يفرق بينهما 
لذلك وهو قول أكثر الفقهاء لأنه لو ضرب له المدة 
لذلك وفرق بينهما لم يكن للإيلاء أثر ولا حلاف لي 
افار د 

( فصل ) وإن سافر عن امرأته لعذر وحاجحة سقط 
حقها من القسم والوطء وإن طال سفره ولذلك لا 
يصح نكاح المفقود إذا ترك لامرأته نفقة › وإن لم يكن 
له عذر مانع من الرحوع فإن أحمد ذهب إلى توقيته بستة 


or 


أشهر فإنه قيل له كم يغيب الرحل عن زوحته ؟ قال 
ستة أشهر' يكتب إليه فان أبى أن يرحع فرق الحاكم 
بينهما » وإنما صار إلى تقديره بهذا الحديث عمر رواه 
آبو حفص بإسناده عن زید بن أسلم قال : بينا عمر بن 
الخطاب يحرس المدينة فمر بامرأة في بيتها وهي تقول : 
تطاول هذا الليل واسود جانه 
وطال على أن لا خليل ألاعبه 
ووا له لو حشية ا لله و جده 
لحرك من هذا السرير حوانبه 
فسال عنها عمر فقيل له هذه فلانة زوجها غائب 
ي سبيل الله فأرسل إليها امرأة تكون معها وبعث إلى 
زوجها فأقفله ثم دحل على حفصة فقال يا بنية كم تصبر 
الرأة عن زوجها ؟ فقالت سبحان الله مثلك يسأل مثلى 
عن هذا ؟ فقال :لولا أني أريد النظر للمسلمين ما 
مالقك قالت ١#‏ خنة اشهر سخة آشهر . فرقت لعا ق 


o 


مغازيهم ستة أشهر يسيرون شهرا ويقيمون أربعة 
ویسیرون شهرا راحعین 1۸ » وسئل أحمد كم للرجل أن 
یغیب عن آهله ؟ قال يروى ستة اشهر وقد يغيب الرحل 
أكثر من ذلك لأمر لابد له فإن غاب أكثر من ذلك لغير 
عذر فقال بعض اصحابنا : يراسله الحاكم فإن أبى أن 


يقدم فسخ نكاحه ومن قال لايفسخ نكاحه إذا ترك 


۸- أخرجه البيهقي في السنن (۲۹/۹) وسعيد بن منصور 
)١۷٤/۲(‏ وذكره السبكى في مقدمة طبقات الشافعية وقال( 
لیس فی شئ من التب الستة ) اه( )۲۸٤/۱‏ . 

روفي القسم بعد السفر انظر احرر لأبي البركات )٤١/۲(‏ 
والكاف لابن قدامه )۱۳١/۳(‏ وفتح القدير )٤١١/۳(‏ 
وشرح الز ركشي )۳٤٠۷/٠(‏ ونهاية احتاج والتاج والإكليل 
على مواهب الحلیل )۳۸١/١( )۱٤/٤(‏ واحموع 
(۱۲۹/۱۸ ۰ ۱۲۷ ) وبدائع الصنائع (۳۳۳/۲) ومغيْ 
امحتاج )۲١۷/۳(‏ . 


Oo 


الوطء وهو حاضر فههنا أولى وني جميع ذلك لا يجوز 
الفسخ عند من يراه إلا بمجحكم حاكم لأنه ختلف فيه . 

( فصل ) وسئل أحمد يؤجر الرحل أن يأتي أهله 
زلیس ت هرا ؟ ال آي راھ عسي الرلد رد ! 
يرد الولد يقول هذه امرأة شابة لم لا يؤحر ؟ وهذا 
صحیح فان ابا ذر روی أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال < مباضعتك أهلك صدقة - قلت يارسول 
اله اتیب لو قا و و س قال آرایے لے وضهة 
لي غير حقه کان عليه وزر ؟ قال قلت بلى قال - 
أفتحتسبون بالسيئة ولا تحتسبون بالخير“ 1 » ولأنه وسيلة 
الولد وإعفاف نفسه وامرأته وغض بصره وسکون نفسه 
أو إل بغض ذلك . 


)٠١٤/ه( اخرحه مسلم (1۹۷/۲) والإمام امد‎ -٩ 
. )۲۹۸( وابن حبان‎ )1٥۱/۲( وأبو داود‎ 


ا 


( فصل ) وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة 
والكسة إذا قام بالواحب لكل واحدة منهن قال أحمد 
في الرحل له امرآتان : له أن يفضل إحداهما على 
الأحرى في النفقة والشهوات والكسي إذا كانت 
الأحرى في كفاية ويشي هذه أرفع من ثوب هذه 
وتكون تلك في كفاية وهذا لأن التسوية فى هذا كله 
تشق فلو وحب ل يمحكنه القيام به إلا بجرج فس قط 
وحوبه كالتسوية في الوطء . 

مسأله قال ر وعماد القسم الليل ) 

لا حلاف في هذا وذلك لأن الليل للسكن والإيواء 
يأوي فيه الإنسان إلى منزله ويسكن إلى أهله وينام قي 
فراشه مع زوحته عادة » والنهار للمعاش والخروج 
والتكسب والإشتغال. قال الله تعالى [ وجعل الليل 
سكنا ۷٠4‏ وقال تعالى إوجعلنا الليل لباسا وجعلنا 


. ٩٩ : سورة الأنعام‎ - ١ 


oN 


النهار معاشا ١٠4‏ وقال # ومن رهه جعل لكم 
الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ٠٠4‏ 
فعلى هذا يقسم الرجحل بين نسائه ليلة وليلة ويكون قي 
النهار في معاشه وقضاء حقوق الناس وماشاء ما يباح له 
إلا أن يڪون ممن معاشه بالليل كالحراس ومن أشبههم 
فإنه يقسم بين نسائه بالنهار ويكون الليل في حقه 
کالنهار في حق غيره . 


( فصل ) والنهار يدحل في القسم تبعا لليل بدليل 


مارو ی ان سو ده و هبت يو مها لغاتشة ١١‏ فقن ة٤‏ 


وقالت عائشة < قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في بي وني يومي وإنما قبض البي صلى الله عليه وسلم 


TY سورة القصص‎ -١ 
.) ۱۰۸٥/۲( ومسلم‎ )٤۳/۷( اخرحه البخحاري‎ - 


0۸ 


ig a‏ ل 
ي س س م ر م a‏ 


نهارا ) ٤ءويتبع‏ اليوم الليلة الماضية ولأن النهار تابع لليل 
هذا يكرت أول الشهر الليل ولو نتر اعیكاف شهر 
دحل معكتفه قبل غروب مس الشهر الذي قبله » 
ويخرج منه بعد غروب مس آخر يوم منه فيبدأً بالليل 
وإن أحب أن يجعل النهار مضافا إلى الليل الذي يتعقبه 
حاز » لأن ذلك لايتفاوت . 

( فصل ) فان حرج من عند بعض نسائه في 
زمانهاء فإن كان ذلك في النهار أو أول الليل أو آخره 
الذي جرت العادة بالإنتشار فيه والخروح إلى الصلاة › 
حاز فإن المسلمين يخرحون لصلاة العشاء ولصلاة الفجر 
قبل طلوعه » وأما النهار» فهو للمعاش والإنتشار › وإن 
حرج في غير ذلك ولم يلبث أن عاد » م يقض ضما لأنه 
لا فائدة فى قضاء ذلك › وإن اقام قضاه ضها» سواء 


كانت اقامته لعذر من شغل أو حبس › أو لغير عذر › 


. ))۳۷/۷( وفسلم‎ )۹۹/٤( أخرجه البخاري‎ -۷ ٤ 


۹ 


لأن حقها قد فات بغيبته عنها » وإن أحب أن يجعل 
قضاءه لذلك غيبته عن الأخحرى مثل ما غاب عن هذه › 
حاز » لأن التسوية تحصل بذلك › ولأنه إذا حاز له ترك 
الليلة بكاملها في حق كل واحدة منهما » فبعضها أولى 
ويستحب أن يفضي ها في مثل ذلك الوقت لأنه أبلغ في 
الممائلة والقضاء تعتبر المماثلة فيه كقضاء العبادات 
والحقوق » وإن قضاه في غيره من الليل مغل : أن فاتها 
في أول الليل فقضاه في آخحره » أو من آخره فقضاه في 
أوله ففيه وجهان : أحدهما : يجوز » لأنه قد قضى قدر 
مافاته من الليل » والأحر : لا جوز لعدم المماثلة إذا ثبت 
هذا » فإنه لمكن قضاءه كله من ليلة لأخحرى لئلا يفوت 
حق الأحرى فتحتاج إلى قضاء » ولكن إما أن ينفرد 
بنفسه في ليلة فيقضي منها » وإما أن يقسم ليله بينهن › 
ويفضل هذه بقدر مافات من حقها » وإما أن يترك من 
ليلة كل واحدة مثل مافات من ليلة هذه » وإما أن يقسم 
الروك يها ثل ان يزرك من ليلة إجدافسا ستاععن > 


4 


فيقضي ها من ليلة الأحرى ساعة واحدة » فيصير الغائب 
على كل واحدة منهما ساعة . 

( فصل ) وأما الدخحول على ضرتها في زمنها » فإن 
كان ليلا لم يجز إلا لضرورة مثل أن يكون منزولا بهاء 
فيريد أن يحضرها » أو توصي إليه أو مالا بد منه » فإن 
فعل ذلك » ولم يلبث أن حرج لم يقض » وإن أقام 
وبرئت المرأة المريضة » قضى للأحرى من ليلتها بقدر ما 
أقام عندها » وإن حرج لحاجحة غير ضرورية أتم والحكم 
في القضاء » كما لو دحل لضرورة لأنه لا فائدة فى قضاء 
اليسير » وإن دحل عليها فجامعها قي زمن يسير › ففيه 
وجهان : 

أحدهما : لا يلزمه قضاؤه » لأن الوطء لا يستحق 
في القسم » والزمن اليسير لا يقضي والشاني : يلزمه أن 
يقضيه » وهو أن يدخحل على المظلومة فى ليلة الجامعة › 
فيجامعها ليعدل بينهما » ولأن اليسير مع الجماع يمحصل 


i 


به السكن ۾ فاشيةه الكتير ¿ وأآما الدخول فق النهار 
إلى المرآة في يوم غيرها » فيجوز للحاجحة من دفع النفققة › 
أو عيادة أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفة أو زيارتها 
لبعد عهده بها وحو ذلك » لما روت عائشة قالت < كان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يدخحل علي في يوم 
غيري فينال مي كل شيء إلا الجماع >۷۲° وإذا دحل 
إليها م يجامعها ولم يطل عندها » لأن السكن يحصل 
بذلك وهي لا تستحقه » وقي الإستمتاع منها ما دون 
الفرج وحهان : 

أحدهما : يجوز لحديث عائشة والثاني : لا جوز › 
لأنه محصل هما به السكن فأشبه الجماع » فإن أطال المقام 
عندها » قضاه » وإن جامعها في الزمن اليسير ففيه 
وجهان على ماذكرناء ومذهب الشافعي على نحو ما 
ذكرنا » إلا أنهم قالوا: لا يقضي إذا حامع في النهار . 


1۲ 


ع ج آم كارو مرو و ق راق اروا و 
خرجه ابو داود بنحوه ( EJ‏ إرواء ( ( 


ولنا : أنه زمن يقضيه إذا طال المقام فيقضيه إذا 
حامع فيه کاللیل . 

( فصل ) والأولى أن يكون لكل واحدة منهن 
مسکن يتیها فيه » لأن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
كان يقسم هكذا » ولأنه أصون ضهن وأستر حتى لا 
خرحن من بيوتهن » وإن انخذ لنفسه منزلا يستدعى إليه 
كل واحدة منهن في ليلتها ويومها كان له ذلك » لأن 
للرحل نقل زوجته حيث شاءِ » ومن امتنعت منهن من 
إحابته سقط حقها من القسم لنشوزهاء وإن اخحتار أن 
يقصد بعضهن في منازهن ويستدعى البعض » كان له 
ذلك »۽ لآ له آن وسن کل واحدة فتهن سيت فا 
وإن حبس الزوج فاحب القسم بين نساثه ¿ بأآن 
يستدعى كل واحدة في ليلتها » فعليهن طاعته › إن كان 
ذلك سکنی مثلهن» وإن لم یکن م تلزمهن إجابته › لأن 
عليهن في ذلك ضررا » وإن أطعنه لم يكن له أن يزرك 


TT 


العدل بينهن » ولا استدعاء بعضهن دون بعض كمال 


غير الحبس . 
< مسألة > قال ( ولووطى زوجته ولم يطاً الأخرى 
فليس بعاص ) 


لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لاتب التسوية 
بين النساء في الجماع وهو مذهب مالك والشافعي » 
وذلك لأن الجماع طريقه الشهوة والميل » ولا سبيل 
الاسر ن ق ذلك ١‏ خن قل قد جيل إل اداه 
دون الأحرى . قال الله تعالى [ ولن تستطعوا أن 
لعدلوا بين الساء ولسو حر صتم ۷ ن 
عبيدةالسلماني في لمحب والجماع۲۷ : وإن أمكنت 
التسويةبينهما في الجماع كان أحسن وأولى » فإنه أبلغ 


. ۲١ : شسوزة اللساع أآية‎ =١ 
وانظر الدر‎ )۳٠۳١/٤( أخرحه ابن جرير الطبري‎ -۷ 
. )٥۳٤/١( المنثور (۷۱۳/۲) وتفسیر ابن کثیر‎ 


1a 


في العدل » وقد كان البي صلى الله عليه وسلم يقسم 


بينهن فيعدل ثم يقول < اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا 
تلم فيما لا ملك ٧٨>‏ وروی أنه کان يسوي بينهن 
حتى في القبل » ولا بحب التسوية بينهن في الإستمتاع ما 
دون الفرج من القبل واللمس ونحوهما» لأنه إذا م 
تحب التسوية في الجماع ففي دواعيه أولى . 

< مسألة > قال ( ويقسم لزوجته الأمة ليلة › 
وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية ) 

وبهذا قال علي بن أبي طالب »وسعيد بن المسيب › 
ومسروق والشافعي » وإسحاق وأبو عبيد » وذكر أبو 
عبيد أنه مذهب الثوري والأوزاعي وأهل الرأي » وقال 
مالك في إحدى الروايتين عنه : يسوي بين الحرة والأمة 
في القسم لأنهما سواء في حقوق النكاح من النفقة 
والسكنى » وقسم الإبتداء كذلك ههنا . 


۸- رواه أهل السنن وتقدم تخريجه . 
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ولنا : ماروي عن علي ين أبي طالب رضي ۱ لله 
عنه آنه كان يقول < إذا تزوج الحرة على الأمة قسم 
للأمة ليلة وللحرة ليلتين ٠>‏ رواه الدارقطي.واحتج به 
اد ولان اطرة عب تيمها ايلا وتهاراء فان 
حظها أكثر في الإيواء ويخالف النفقة والسكنى فإنه مقدر 
بالحاجة » وحاجتها إلى ذلك كحاجة الحرة » وأما قسم 
الإبتداء » فإغا شرع ليزول الإحتشام من كل واحد 
منهما من صاحبه » ولا يختلفا في ذلك وق مسألتنا 
يقسم هما لتساوي حظهما . 

( قصل ) والمسلمة والكتابية سواء في القسم » 
فلو كان له امرأتان » أمة مسلمة وحرة كتابية قسم للأمة 
ليلة وللحرة ليلتين »وإن كانتا جميعا حرتين فليلة وليلة . 


۹- رواه البیهقي (۲۹۹/۷) والدارقطێ )۲۸٥/۳(‏ وابن 
أبي شيبة )٠١١/٤(‏ وذكره الإمام ابن حزم في المحلسى 
AAS‏ وضعفه بابن أبي يعلى والمنهال 


kl 


قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء » كذلك قال 
سعيد بن المسيب » والحسن والشعي › والنخعي 
والزهري» والحكم وماد ومالك والفوري والأوزاعي 
والشافعي وأصحاب الرأي »وذلك لأن القسم من 
حقو ق الزو حية فاستوت فيه المسلمة والكتابية »> كالنفقة 
اسن ١‏ ارارق ا > ا8 اة جم تسايجا 
ولا يمحصل ها الإيواء التام بخلاف الكتابية . 

( فصل ) فإن اعتقت الأمة فى اثناء مدتها أضاف 
إلى ليلتها ليلة أحرى لتساوي الحرة » وإن كان بعد 
انقضاء مدتها استؤنف القسم متساويا » ولم يققض ها 
مامضى لأن الحرية حصلت بعد استيفاء حقها وإن 
عتقت » وقد قسم للحرة ليلة لم يزدها على ذلك لأنهما 
تساويا فيسوي بینهما . 
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( فصل ) والحق في القسم للأمة دون اسسا :فلا 
أن تهب ليلتها لزوجها ولبعض ضرائرها» كالحرة» 
وليس لسيدها الإإعراض عليها » ولا أن يهبه دونها» 
ن الیو اء و السك حق غا وت سید ۽ فیلکت 
إسقاطه » وذكر القاضي : أن قياس قول أحمد أنه 
يستاذن سيد الأمة فق الغترل عتها ۽ أن لا تجوز هبتها 
لحقها من القسم إلا بإذنه ولا يصح هذاء لأن الوطء لا 
يتناوله القسم فلم يكن للولي فيه حق » ولأن المطالبة 
بالفيئة للأمة دون سيدها » وفسخ النكاح بالجحب والعنة 
ها دون سيدها › فلا و جه لإئبات الحق ها ههنا . 

( قصل ) ولا قسم على الرحل في ملك بعينه فمن 
كان له نساء وإماء فله الدحول على الإماء كيف شاء 
والإستمتاع بهن إن شاء كالنساء » وإن شاء قل › وإن 
شاء أكثر » وإن شاء ساوى بين الإماء » وإن شاء فضل» 


وإن شاء استمتع من بعضهن دون بعض » بدلیل قوله 
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تعالى # فإن خفعم أن لاتعدلوا فواحدة أوماملكت 
أعانکم ۸۰4 »وقد کان للبي صلی الله عليه وسلم مارية 
القبطية » وريحانة » فلم يكن يقسم طهماء ولأن الأمة لا 
حق ها في الإإستمتاع . ولذلك لا يثبت ها الخيار بكون 
اسيك خهرجا أو عا ولا صرب خامدة الآيلااي 
ولكن إن احتاحت إل النكاح فعليه إعفافها » إما بوطتها 
أو تزويجها أو بيعها . 

( فصل ) ويقسم بين نسائه ليلة ليلة » فإن أحب 
الزيادة على ذلك » نم جز إلا برضاهن » وقال القاضي : 
له أن يقسم ليلتين ليلتين وثلاثا ثلاثا » ولا تجوز الزيادة 
على ذلك إلا برضاهن › والأولى مع هذا ليلة وليلة لأنه 
أقرب لعهدهن به » وتحوز الثلاث لأنها في حد القلة »> 
فهي كالليلة » وهذا مذهب الشافعي . 


١ت‏ وة :التساي آية 7 1۲١‏ . 
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وكا : © الفى صلى الد عليه وسلم إا شس ليل 
لتخدر الجمع فإذابات عند واحدة ليلة تعينت الليلة الغانية 
حقا لأحرى فلم جز حعلها للأولى بغير رضاها ولأنه 
تاخير لحقوق بعضهن فلم جز بغير رضاهن كالزيادة على 
الثلاث » ولأنه إذا كان له أربع نسوة فجعل لكل واحدة 
لاا حصل تأخير الأحيرة في تسع ليال وذلك كثير فلم 
جز كما لو كان له امرأتان فأراد أن يجعل لكل واحدة 
تسعا » ولأن للتأحير آفات فلا يجوز مع إمكان التعجيل 
بغير رضا المستحق كتأحير الدين الحال والتحديد 
بالثلاث تحكم لا يسمع من غير دليل وكونه في حد القلة 
لا يوحب جواز تأحير الحق كالديون الحالة وسائر 
ھر 

( فصل ) فإن قسم لإحداهما ثم طلق الأحرى قبل 
قسمها أثم لأنه فوت حقها الواحب ها فإن عادت إليه 
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كالمعسر إذا تيسر بالدين فإن قسم لإحداهماثم جاء 
الإستمتاع بها أو قالت لا تدحل علي أو لا تبت عندي 
أو ادعت الطلاق سقط حقها من القسم . فإن ضاذت 
بعد ذلك إلى المطاوعة استأنف القسم بينها و لم يققض 
التاشز لأنها أسقطت حق نفسها » وإن كان له أريعح 
الرابعة عشرا لتساويهن فإن نشزت إحداهن عليه وظلم 
واحدة فلم يقسم ها واقام عند الاثنتين. تلائين ليلة نم 
أطاعته الناشز وأراد القضاء للمظلومة فإنه يقسم ها تلاا 
وللناشز ليلة خمسة أدوار فيكمل للمظلومة همس عشرة 
فإن كان له ثلاث نسوة فقسم بين ائنتين نلانين ليلة 
للمظلومة فإنه مخص الحديدة بسبع إن كانت بكرا 
وثلاث إن كانت يبا لحق العققد نم يقسم بينها وبين 
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الظلومة مسة أدوار على ماقدمنا للمظلومة من كل 
دور نلاا وواحدة للجديدة. 

( فصل ) فإن كان امرآتان فى بلدين فعليه العدل 
بينهما لأنه اختار المباعدة بينهما فلا يسقط حقهما عنه 
بذلك فإما أن يحضي إل الغائبة في أيامها » وإما أن يقدمها 
إليه ويجمع بينهما في بلد واحد فإن امتنعت من القدوم 
مع الإمكان سقط حقها لنشوزها » وإن أحب القسم 
بينهما في بلديهما م بمكن أن يقسم ليلة وليلة فيجعل 
المدة بحسب مايعكن كشهر وشهر وأكثر أو أقل على 
حسب مايعكنه وعلى حساب تقارب البلدين 
وتباعدهما. 


( فصل ) ويجوز للمرآة أن تهب حقها من القسم 
لزوجها أو لبعض ضرائرها أو هن جميعا › ولا يجوز إلا 
برضى الزوج لأن حقه في الإستمتاع بها لا يسقط إلا 
برضاه فإذا رضيت هي والزوج جاز لأن الحق في ذلك 
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هما لا يخرج عنهما فإن أبت الموهوبة قبول البة م يكن 
ها ذلك لأن حق الزوج في الإستمتاع بها ثابت في كل 
وقت إنما منعته المزاحمة بحق صاحبتها فإذا زالت المراحمة 
بهبتها ثبت حقه في الاستمتاع بها » وإن کرهت کما لو 
کاتت عشردة . وق تسا < آل سردة وھیت پرعها 
لساتشة فكان رسول االله لى اله عليه وسلم يقس 
لعائشة يومها ويوم سودة ۸١>‏ متفق عليه » ويجوز ذلك 
في جميع الزمان ولي بعضه فإن سودة وهبت يومها في 
جميع زمانها » وروى ابن ماحه عن عائشة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وجد على صفية بنت حيبي في 
شيء فقالت صفية لعائشة هل لك أن ترضي عي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولك يومی ؟ فأخذت مارا 
مصبوغا بزعفران فرشته ليفوح ريحه تم اخحتمرت به 


رقنتت إل جب الي صل لل عليه وس قال 


۸۱- تقدم خريجه . 


ST 


رسو الد صلى اله عليه وسلم < إلياك ياغاعشة إن 
ليس يومك > قالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
فأخبرته بالأمر فرضي عنها >٠۸»فإذا‏ ثبت هذا فإن 
وهبت ليلتها لجميع ضرائرها صار القسم بينهن كما لر 
طلق الواهبة » وإن وهبتها للزوج فله جحعلها لمن شاء لأنه 
لا ضرر على الباقيات في ذلك إن شاء حعله للحميع 
وإن شاء حص بها واحدة منهن » وإن شاء حعل 
لبعضهن فيها أكثر من بعض وإن وهبتها لواحدة منهن 
كفعل سودة حاز » نم إن كانت تلك الليلة تلي ليلة 
ا موهوبة والى بينهما » وإن كانت لاتليها م يجز له الموالاة 
بينهما إلا برضاء الباقيات » ويجعلها ها فى الوقت الذي 
كان للواهبة لأن الموهوبة قامت مقام الواهبة في ليلتها 
فلم يجز تغييرها عن موضعها كما لو كانت باقية للواهبة› 
راف کا ای حن ا وف ها یر 


۲- أحرجه الإمام أحمد في المسند )4٥/٩(‏ وابن ماحه )۳٤/١(‏ . 
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رضاها فلم جز » وكذلك الحكم إذا وهبتها للزوج فآثر 
بها امرأة منهن بعينها . وفيه وجه آخر آنه يجوز الموالاة 
بين الليلتين لعدم الفائدة في التفريق . والأول أصح وقد 
ذكرنا فيه فائدة فلا يجوز اطراحها. ومتى رحعت الواهبة 
في ليلتها فلها ذلك في المستقبل لأنها هبة م تقبض وليس 
ها الرجوع فيما مضى لأنه منزلة المقبوض › ولو رحعت 
في بعض الليل كان على الزو ج أن ينتقل إليهافإن م 
يعلم حتى أتم الليلة م يقبض ها شيئا لأن التفريط منها . 

( فصل ) فإن بذلت ليلتها بعال لم يصح لأن حقها 
في كون الزوج عندها وليس ذلك .مال فلا يجوز مقابلته 


عال فإذا أحذت مالا لزمها رده وعليه أن يقضى ها 


لأنها تركته بشرط العوض و مم يسلم ها »وإن كان 
عوضها غير المال مثل ارضاء زوجها أو غيره عنها جاز 
ن عاقفة أرضت رسرل :| لله جلى الله عليه وسل ن 


صفية وأحذت يومها وأخحبرت بذلك ستول أ لله بلسي 


الله عليه وسلم فلم ینکره . 


Vo 


< مسألة > قال : ( وإذا سافرت زوجته پاذنه فلا 
نفقة ها ولا قسم وإن كان هو أشخصها فهي على 
حقها من ذلك ) . 

وجلة الآسر آنا إا سافرنت ن اها ادن 
زوحها لتجارة ها أو زيارة أو حج تطوع أو عمرة م 
يبق ها حق في نفقة ولا قسم . هكذا ذكر الخرقي 
والقاضي › وقال أبوالخطاب في ذلك وحهان › 
وللشافعي فيه قولان : 

أاحدهما : لا يسشقط حقها لأنها سافرت بإاذنه 
اک مال اسائ ت مةه , 

ولنا : أن القسم للأنس والنفقة للعمكين عن 
الإإستمتاع وقد تعدر ذلك بسبب من جهتها فسقط كما 
أو تعفر ذلك فل درك اء وقازق سا إا سات 
معه لأنه لم يتعذر ذلك ويحتمل أن يسقط القسم وجحها 
واحدا لأنه لو سافر عنها لسقط قسمها والتعذر من 
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الوحهان زق هذا تبيه على سقوطهما إذا سافرت بغير 


اذنه فإنه إذا سقط حقها من ذلك لعدم التمكين بأمر 
ليس فيه نشوز ولا معصية فلأن يسقط بالنشوز والمعصية 
أولى وهذا لا حلاف فيه نعلمه . فأما أن أشخصها وهو 
يبعثها لحاجته أو يأمرها بالنقلة من بلدها لم يسقط حقها 
من نفقة ولا قسم لأنها م تفوت عليه التمكين ولا فات 
كان أتلف المشتري المبيع م يسقط حق البائع من تسليم 
نه إليه > فعلى هذا يقضى ها بحسب ما أقام عند ضرتها 
< مسألة > قال : ( وإذا أراد سفرا فلا يخر ج معه 
منهن إلا بقرعة فإذا قدم ابعداً القسم بينهن ) . 
وجملته أن الزوج إذا أراد سفرا فأحب حمل نسائه 


معه كلهن أو ت ركهن كلهن لم يحتج إلى قرعة لتعيين 
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الخصوصة منهن بالسفر وههنا قد سوى » وإن أراد 
السفر ببعضهن لم يجز له أن يسافر بها إلا بقرعة وهذا 
قول أكثر آهل العلم » وحكى عن مالك أن له ذلك من 
غير قرعة ولييس بصحيح فإن عائشة روت < أن النبي 
صلی االله عليه وسلم کان إڈا آراد سقرا آقر غ بين تساه 
وأيتهن خر ج سهمها حرج بها معه >۸ متفق عليه › 
ولأن فى المسافرة ببعضهن من غير قرغة تفضيلاً ها و ميلا 
إليها فلم جز بغير قرعة كالبداية بها في القسم . 

وإن أحب المسافرة بأكثر من واحدة أقر ع ايضا فقد 
روت عائشة < أن البي صلى الله عليه وسلم كان إذا 
خرج أقعرع بين نسائه فصارت القرعة لعائشة ونحفصة > ۸٤‏ 
رواه الخاري» ومتى سافر بأكثر من واحدة 


سوى بينهن كما يسوى بينهن في الحضر ولا يلزمه 


۳- اخرجه البخاري (۲۰۸/۳) ومسلم )۱۸۹٤/٤(‏ . 
-٤‏ آخرجه البخاري )٥۲۱۱(‏ ومسلم )۱۸۹٤/٤(‏ . 
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القضاء للحاضرات بعد قدومه » وهذا معنى قول الخرقي 
فإذا قدم ابتداً القسم بينهن وهذا قول أكثر أهل العلم 
وحکي عن داود أنه يقضي لقوله تعالى # فلا تميلوا كل 
الميل ۸٥4‏ . 

ولنا : أن عائشة لم تذكر قضاء في حديثها » ولأن 
هذه التي سافر بها يلحقها من مشقة السفر بازاء ما 
حصل ها من السكن » ولا محصل ها من السكن مشل 
مايمحصل ف الحضر فلو قضى للحاضرات لكان قد مال 
على المسافرة كل اليل »> لكن إن سافر بإحداهن بغير 
قرعة ائم وقضى للبواقي بعد سفره » وبهذا قال الشافعي 
وقال أبو حنيفة ومالك : لا يقضي . لأن قسم الحضر 
ليس بمثل لقسم السفر فيتعذر القضاء . 

ولنا : آنه حص منهن .مدة على وجه تلحقه التهمة 
فيه فلز مه القضاء كما لو كان حاضرا . 


ت سور لاع یا : ۴۴۹ , 


۷۹ 


إذا تبت هذا : فينبغي أن لا يلزمه قضاء المدة وإنغا 
يقضى منها ما أقام منها معها ببيت ونحوه فأما زمان 
لسير فلم حصل ها منه إلا التعب والمشقة فلو جعل 
للحاضرة ثي مقابلة ذلك مبيتا عندها واستمتاعا بها لمال 
كل اليل . 

( فصل ) إذا حرجت القرعة لإحداهن نم يجب 
عليه السفر بها وله تركها والسفر وحده لأن القرعة لا 
توحب وإما تعين من تستحق التقديم وإن أراد السفر 
غيرها م جز » لأنها تعينت بالقرعة فلم يجز العدول 
عنها إلى غيرها » وإن وهبت حقها من ذلك لغيرها جاز 
إذا رضي الزو ج » لأن الحق ها فصحت هبتها له كما لو 
وهبت ليلتها في الحضر » ولا يجوز بغير رضا الزوج لما 
ذكرنا يي هبة الليلة في الحضر » وإن وهبته للزوج أو 
للجميع حاز » وإن امتنعت من السفر معه سقط حقَها 
إا رضي ازوج » وإت أ قله [کرامها على السقر م 
لا ذكرناه وإن رضي بذلك استأنف القرعة بين البواقى › 


ا 


وإن رضي الزوحات كلهن بسفر واحدة معه من عير 
قرعة حاز » لأن الحق هن › إلا ن لا يرضى الزوج ويريد 
غير من اتفقن عليها فيصار إلى القرعة ولا فرق في جميع 
ما ذكرنا بين السفر الطويل والقصيز لععسوم افير 
والمعنى» وذكر القاضي احتمالا ثانيا آنه يقضي للبواقي 
في السفر القصير › لأنه في حكم الإقامة وهو وجه 
لأصحاب الشافعي . 

ولنا : أنه سافر بها بقرعة فلم يقض كالطويل » ولو 
كان في حكم الإقامة لم جز المسافرة بإحداهن دون 
الأحرى كما لا يجوز إفراد إحداهن بالقسم دون 
الأحرى ومتى سافر بإحداهن بقرعة ثم بدا له فأبعد 
السفر نحو أن يسافر إلى بيت المقدس ثم يبدو له فيمضي 
إل مصر فله استصحابها معه لأنه سفر واحدة قد أقرع 
له »> وإن أقام في بلدة مدة إحدى وعشرين صلاة فما 
دون لم يحتسب عليه بها » لأنه في حكم السفر بحري 
عليه أحکامه و إن زاد على ذلك قضى الحميع مماآقامه 


۸۱ 


لأنه حرج عن حكم السفر » وإن أزمع على المقام قضى 
ما اقامه » وإن قل لأنه حرج عن حكم السفر »› ثم إذا 
حرج بعد ذلك إلى بلدة أو بلد آخر لم يقض ماسافره 
لأنه في حكم السفر الواحد وقد أقرع له . 

( فصل ) وإذا أراد الإنتقال بنسائه إلى بلد آخحر 
فأمکنه استصحابهن کلهن في سفره فعل ولم یکن له 
إفراد إحداهن به لأن هذا السفر لا بختص بواحدة بل 
بحتاج إلى نقل جميعهن » فإن خحص إحداهن قضى 
للباقيات كالحاضر » فإن م يحكنه صحبة جميعهن أو شق 
عليه ذلك وبعث بهن جميعا مع غيره ممن هو حرم ضهن 
حاز » ولا يقضي لأحد ولا يحتاج إلى قرعة » لأنه سوى 
ينهن » وإن أراد افراد بعضهن بالسفر معه م جز إلا 
بقرعة » فإذا وصل إلى البلد الذي انتقل إليه فأقامت معه 
فيه قضى للباقيات مدة كونها معه في البلد خحاصة لأنه 
صار مقيما وانقطع حكم السفر عنه . 


AY 


( فصل ) إذا كانت له امرأة فتزو ج أخحرى » وأراد 
السقر بھنا جیعا فقس للجدیدة سا إن کادت گرا : 
وثلانا إن كانت يبا » ثم يقسم بعد ذلك بينها وبين 
القديعة . وإن أراد السفر بإحداهما أقرع بينهما › فإن 
حرجت قرعة الجديدة سافر بها معه » ودخحل حق العقد 
في قسم السفر » لأنه نوع قسم . وإن وقعت القرعة 
للأحرى سافر بها » فإن حضر قضلى للجديدة حق العقد 
لأنه سافر بعد وحوبه عليه وإن تزوج ائنتين وعزم على 
السفر أقرع بينهما فسافر بال تخرج نها القرعة ويدحل 
حق العقد في قسم السفر » فإذا قدم قضى للثانية حق 
العقد في أحد الوجحهين » لأنه حق وحب ها قبل سفره 
م يؤده إليها فلزمه قضاؤه كما لو لم يسافر بالأخرى 
ي 

والثاني : لا يقضيه » لفلا يكون تفضيلا ها على 
الي سافر بها » لأنه لا بمحصل للمسافرة من الإيواء 
والسكن والمبيت عندها مثل مايحصل ني الحضر فيكون 


AY 


ميلا فيتعذر قضاؤه فإن قدم من سفره قبل مضي مدة 
ينقضي فيها حق عقد الأولى أتمه في الحضر وقضى 
للحاضرة مثله وجحها واحدا وفيما زاد الوجهان . 

ويحتمل في المسألة الأولى وحهاثالفا: وهو أن 
يستأنف قضاء حق العقد لكل واحدة منهماء ولا 
يتسب على المسافرة عمدة سفرها كمالا جتسب به 
عليها فيما عدا حق العقد . وهذا أقرب إلى الصواب من 
اسقاط حق العقد الواحب بالشرع بغير مسقط . 

مسألة 4 قال : وإذا أعرس عند بكر أقام 
عندها سبعا تم دار ولايجتسب عليها ا اقام عندها › 
وإن كانت تيبا أقام عندها ثلاثا ثم دار ولا يحتسب 
عليها ايضا عا أقام عندها ). 


متی تزو ج صاحب النسوة امراة حديدة قطع الدور 


وإن كانت ثيبا أآقام عندها ثلاثا ولا يقضيها إلا أن تشاء 


A٤ 


هى أن يقيم عندها سبعا فإنه يقيمها عندها ويقضي 
الجميع للباقيات » روي ذلك عن أنس » وبه قال الشعجي 
والنحعي ومالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وابن 
المنذر » وروي عن سعيد بن المسيب والحسن وخحلاس 
ابن عمرو ونافع مولى بن عمر : للبكر ثلاث وللايب 
ليلتان » ونحوه قال الأوزاعي » وقال الحكم وحماد 
وأصحاب الرأي : لا فضل للجديدة في القسم » فإن أقام 
عندها شا قضاة للماقبات ۾ لأئه قضلها دة فو خب 
تایا کا کر آقام سات الي سا . 

ولط 2 قارؤئ آبى قلذية عن الس قال ۶ هن الست 
دا روچ البكر على الثيب أقام عندها سبعا > وٳذا تروج 
الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم » قال أبو قلابة : لو 
شفت لقلت إن أنسا رفعه إلى البي صلى الله عليه 


1- أحرجه البحاري )٤۳/۷(‏ ومسلم )۱١۰۸٤/۲(‏ . 


Ao 


صلى الله عليه وسلم لما ترو ج أم سلمة أقام عندها ثلاث 
وقال < ليس بك على آهلك هوان إن شقت سبعت لك» 
وإن سبعت لك سبعت لنسائي ۸۷ » رواه مسلم . ويي 
لفظ : وإن شئت ثلشت ثم درت۸۸ وفي لفظ < وإن 
شئت زدتك ثم حاسبتك به للبكر سبع وليب 
ثلاث ۰۸٩‏ ويي لفظ رواه الدارقطي < إن شعت أقمت 
عندك ثلاثا حالصة لك » وإن شثت سبعت لك ثم 
سبعت لنسائی> ٠۰‏ وهذا بنع قياسهم ويقدم عليه » قال 
ابن عبد البر: الأحاديث المرفوعة في هذا الباب على 
ماقلناه وليس مع من خالفنا حدیث مرفوع والحجة مع 
من ادل بالسة 


١‏ اة مسا ز١۸۴‏ 0 راك و0۹۴6 واب 
داود )٤۹۰/۱(‏ وابن ماحه )1۱۷/١(‏ بألفاظ ختلفة . 

۸- آخرحجه مسلم (۱۰۸۳/۲) . 

۹ اخ رجه مسلم (۱۰۸۴/۲) . 

, ۲۸٤/٣ر السفن اللدارقطى‎ ١ 


A٦ 


( فصل ) والأمة والحرة في هذا سواء » ولأصحاب 
الشافعي في هذا ثلائة أوجه : 

أحدها : كقولنا› . 

والثاني : الأمة على النصف من الحرة كسائر القسم . 

والفالت : للبكر من الإماء أربع وللثيب ليلتان 

ولنا : عموم قوله عليه السلام < للبكر سبع وللثيب 
ثلاث »> ١٩»ولأنه‏ يراد للأنس وإزالة الإحتشام والأمة 
والحرة سواء في الحاجة إليه فاستويا فيه كالنفقة . 

( فصل ) يكره أن يزف إليه امرأتان في ليلة واحدة» 
أو فى مدة حق عقد أحدهما لأنه لا يمكنه أن يوفيهما 
حقهما » وتستضر الي لايوفيها حقها وتستوحش »› فإن 
فعل فأدحلت أحدهما قبل الأخحرى بدأ بها فوفاها حقها 


۹۱- آحرجه مسلم ( تقدم نره ) . 


AY 


ثم عاد فوفى الثانية ثم ابتدا القسم » وإن زفت الثانية في 
اثناء مدة حت العقد آتمه للأولى ثم قضى حق الثانية » 
وإن أدخلتا عليه جميعا في مكان واحد أقرع بينهما وقدم 
من خحرجحت ها القرعة منهما ثم وفى الأحرى بعدها . 
( فصل ) وإذا كانت عتده امرآتان فباٿ عند 
إحداهما ليلة » ثم تزوج ثالثة قبل ليلة الثانية قدم المزفوفة 
بلياليها لأن حقها آكد لأنه ثبت بالعقد » وحق الفانية 
ثبت بفعله » فإذا قضى حق الجديدة بدا بالثانية فوفاها 
ليلتها نم يبيت عند الجديدة ثم يبتدئ القسم » وذكر 
القاضي أت ذا وق اقاية لبها بات عتد دة صف 
يلة ثم يبتدئ القسم لأن الليلة الى يوفيها للثانية نصفها 
من حقها ونصفها من حق الأخحرى » فيثبت للجديدة في 
مقابلة ذلك نصف ليلة بإزاء ما حصل لكل واحدة من 
ضرتها » وعلى هذا القول يحتاج أن ينفرد بنفسه في 
نصف ليلةوفیه حرج » فإنه رما لا جحد مکانا ینفرد فيه > 
أو لا يقدر على الخرو ج إليه في نصف الليلة أوالجيءمنه › 


A۸ 


وفيما ذكرناه من البداية بها بعد الثانية وفاء بحقها بدون 
هذا احرج فيكون أولى إن شاء الله . 

( فصل ) وحكم السبعة والثلائة الي يقيمهاعند 
المزفوفة حكم سائر القسم في إن عماده الليل » وله 
الخروج نهارا لمعاشه وقضاء حقوق الناس › وإن تعذر 
عليه المقام عندها ليلا لشغل أو حبس أو ترك ذلك لغير 
عذر قضاه ها وله الخروج لصلاة الجماعة » فإن النبي 
صلى الله عليه وسلم م يكن يترك الجماعة لذلك ويخرج 
لا لابد له منه . فإن أطال قضاه › و إن کان يسيرا فلا 
قضاء عليه . 

ل مسألة ‏ قال : ر وإذا ظهر منها مايخخاف معه 
نشوزها وعظها » فان أظهرت نشوزا هجرها فإن 
أردعها وإِلا فله أن يضربها ضربا لا يون ميرحا ) . 

معنى النشوز معصية الزوج فيما فرض الله عليه 


۸۹ 


ارتفعت وتعالت عما أوحب الله عليها من طاعته › 
فمتی ظھرت متها آمارات النشوز مل أن تتفاقل وتدافع 
إذا دعاها » ولا تصير إليه إلا بتكره ودمدمة» فإنه يعظها 
فیخوفها | لله سبحانه ویذکر ما أوجب الله له علیها من 
الحق والطاعة » وما يلحقها من الإثم بالمخالفة والمعصية 
وما يسقط بذلك من حقوقها من النفقة والكسوة وما 
بباح له من ضربها وهجرها لقول الله تعالى ‏ واللاتي 
مخافون نشوزهن فعظوهن ۹4 فإن أظهرت النشوز » 
وهي أن تعصيه وتمتنع من فراشه أو تخرج من منزله بغير 
إذنه فله أن يهجرها في المضجع لقول الله تعالى 
لإواهجروهن في المضاجع ۹۳4 قال ابن عباس : لا 
تضاجعها قي فراشك٤‏ 1 » فأما الهجران في الكلام فلا 


سورة النساع آي ۳4 . 
۲ سورة النساء أآية : F2‏ 
٠ 1_8‏ : 
أ - أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير )٠٠/١(‏ وانظر 
الذز المنخور (VT)‏ . 


يجوز أكثر من ثلاثة أيام لما روى أبو هريرة أن البي صلى 
الله عليه وسلم قال # لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاثة أيام °4 » وظاهر كلام الخرقي أنه ليس له 
ضربها في النشوز في أول مرة » وقد روي عن أحمد : 
إذا عصت للمرأة زوجها فله ضربها ضربا غير مبرح › 
فظاهر هذا إباحة ضربها بأول مرة لقول الله تعالى 
لإواضربوهن4 ولأنها صرحت المنع فكان له ضربها 
كمالو أصرت ولأن عقوبات المعاصي لا تختلف 
بالتكرار وعدمه كالحدود ووحه قول الخرقي المقصود 
زجرها عن المعصية فى المستقبل وماهذا سبيله بيدأ فيه 
بالأسهل كمن هجم منزله فأراد إحراجه . وآما قوله 
لإراللاتي تخافون نشوزهن 4 الآية ففيها إضمار 


8 ع جه البسارق 9 €۲۲ وفسك 0012/7 :> 
و لفغ الأيام ل ت في الصحيح وإنما أحرجها أبو دارد لي 
| سورة النساء آية : 7 


١ 


تقديره: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فان نشزن 
فاهجروهن في المضاجع فإن أصررن فاضربوهن كما قال 
سبحانه ل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أويصابوا أو تقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفون من الأرض۷4٠‏ 
والذي يدل على ما رتب هذه العقوبات چ 
حوف النشوز ولا حلاف في أنه لا يضربها لخوف 
النشوز قبل إظهاره » وللشافعي قولان كهذين فإن ۾ 
ترتدع بالوعظ والهجر فله ضربها لقوله تعالى 
لإواضربوهن ) وقال البي صلى الله عليه وسلم < إن 
لکم علیهن أن لا یوطفن فرشکم أحدا تکرهونه فإن 
فعلن فاضربوهن ضربا غیر میرح ٩۸>‏ رواه مسلم» معنی 

غير ميرح أي ليس بالشديد » قال الخلال سألت أحمد 


۷ د سورة المائدة آية : ۳۳ . 
75 ) زاين رر اي التقسیر ر ۹ : 


ki 


ابن يجي عن قوله ضربا غير مبرح قال غير شدید . وعلیه 
أن يتجنب الوجه والمواضع المخحوفة لأن المقصود بالتأديب 
لا الإتلاف › وقد رو ت آبو اود عن جکیم ين معاوية 
القشيري عن أبيه قال : قلت يارسول الله ماحق زوجحة 
أحدنا عليه ؟ قال < أن يطعمها إذا طعمت › ويكشوها 
إذا كسيت ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت >“ وروی 
عبد الله بن زمعة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال < لا يجلد 

أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعهافي أخر 

اليوم ٠٠٠>‏ ولا يزيد في ضربها على عشرة أسواط 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جلد أحد فوق 


۹- أخرجحه الإمام أحمد )٤٤٦/٤(‏ وأخرجه أبر داود 
)٤۹٤/۱(‏ وابن ماحه )۱۸٥۰(‏ والبیهقي )۲٣٣/۷(‏ 
والحاكم (۱۸۸/۲) وقال (هذا حديث صحيح الإسناد وم 
يخرحاه) ووافقه الذهي . 

رس البجاري (۴۷ 8 رسام ر0۴۴/۴ : 


IT 


ققرة اسواط ل ق جد ن حقرواك د قى 


( فصل ) وله تأديبها على ترك فرائض الله > وسأل 
إماعيل بن سعيد أحهمد عما يجوز ضرب للمرأة عليه قال 
على فرائض الله » وقال في الرحل له امرأة لاتصلى 
يضربها ضربا رفیقا غير مبرح › وقال على رض الله 
عنه في تفسير قوله تعالى  :‏ قواأنفسكم وأهليكم 
نارا۱۰۲4 قال علموهم أدبوهم ۰۱۰۳ وروی أبو محمد 
الخلال بإسناده عن حابر قال : قال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم < رحم الله عبدا علق في بيته سوطا 


. ©۴۴۲9 اجرج البخاري ۳۷۷/67 ومسل‎ ١ 
رة الجر آي‎ ١ 
. ) ٦١/١ ٤( أخرجه ابن جرير الطبري‎ - ۲ 


1 


يؤدب أهله ٠١ ٤>‏ فإن لم تصل فقد قال أحمد أخحشى أن 
لا يحل لرحل يقيم مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من 
جنابة ولا تتعلم القرآن › قال أحمد في الرجل يضرب امرأته: 
لا ينبغي لأحد أن يسأله ولا أبوها لم ضربتها » والأصل 
فی هذا ماروی الأشعث عن عمر أنه قال : < يا اشعث 
احفظ عن شیا سمعته من رسول الله صلی الله عليه 
وسلم لا تسألن رحلا فیماضرب امرآته ۱۰١‏ رواه ابو 
داود » ولأنه قد يضربها لأحل الفراش » فإن أخحير بذلك 


اس ستحيا » وإن أخبر بغيره كذب . 


؟ ١‏ - أخرجه ابن عدي فی الکامل )١١٤۲/٤(‏ وانظر كنز 
العمال للهندي )٤٤۹۹۸(‏ والفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة للشو كاني (۱۳۷) . . 

°- أخرجه الإمام أحمد في المسند )۲١/١(‏ وأبر دارد 
)٤۹١/١(‏ والنسائي في الكبرى (۱/۸۷) وابن ماجحه 


ol o۷) والبيهقي‎ CIIA TY 
۹٥ 


aE 


م 


amca annuecenen! 
یج ده‎ e - یچ مم سے‎ » 


چ وجو دجم 


( فصل ) وإذا حافت المرأة نشوز زوجها وإعراضه 
عنها لرغبته عنها إما مرض بها أو كبر أو دمامة فلابأس 
أن تضع عنه بعض حقوقها تستزضيه بذلك لقول الله 
تعالى : # وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو 
اعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما 
صلحا ٠١ ٠»‏ روى البخاري عن عائشة إوإن امرأة 
خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما 
أن يصلحا 4 قالت هي المرأة تكون عند الرحل لا 
يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج عليها تقول له 
أمسكي ولا تطلقيٰ ثم تروج غيري فأنت في حل من 
النفقة علي والقسمة لي ٠١۷‏ . 


٤ء‎ e 


وعن عائت 4 آ5 سو ده 1 ت 5 4 E‏ 


وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم 


1 ۰ سو رةالنساء آية VIN‏ 


۷ - أخرحه البخاري )٥۲۰٦(‏ . 


۹٦ 


صلى الله عليه وسلم منهاء قالت في ذلك أنزل الله جل 
ثناؤه وفى أشباهها أراه قال: ‏ وإن امرأة خافت من 
بعلها نشوزا أو اعراضا # رواه بو داود۸ ۱٠‏ › ومتی 
كله حاز فإن رحعت فلها ذلك » قال أحمد في الرحل 
يغيب عن امرأته فيقول ها إن رضيت على هذا وإلا 
فأنت أعلم فتقول قد رضيت فهو جائز فإن شاءت 


٠ 


ر جعFعبا‏ . 


۸- طرفه الأول أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة 
فى الصحيحين البحاري )٤٤۹/۳(‏ ومسلم )١۷٤/٤(‏ . 
وطرفه الثاني أن اليه رلت بمردة بت رة ) هو عند آبي 
داود )۲٣٣۰(‏ وهو ني الصحیحن بدون ذکر أنه نزل بسودة 
بنك زمعة فنالت عائشة زر ء. نزلت في المرأة تكون عند 
الرجل : :د #البتساري (۹۹/۸) ومسلم )۲۳۱۹٤(‏ وا لله 
ال 


¥ 


۾ مسألة 4 قال : ( والزوجان إذا وقعت بينهما 
عداوة وخشي عليهما أن خخرجهما ذلك إلى العصيان 
بعث الحاکم حکما من اهله وحکما من اهلها مأمونین 
برضا الزوجين وتو كيلهما بأن يجمعا إذا رأيا أو يفرقا 
فما فعلا من ذلك لزمهما ) : 

وجملة ذلك أن الزوجين إذا وقع بينهما شقاق نظر 
الحاكم فإن بان له أنه من المرأة فهو نشوز قد مضى 
جک ٠‏ وان بان آت من الرسل اسما ال جات که 
يبعنعه من اللإإضرار بها والتعدي عليها . وكذلك إن بان 
من کل واحد منهما تعد أوادعی کل واحد منهما أن 
لاحر ظلمه أسكنهما إلى حانب من يشرف عليهما 
ويلزمهما الإنصاف » فإن لم يتهيأً ذلك وتمادى الشر 
بينهما وخيف الشقاق عليهما والعصيان بعث الحاكم 
حکما من اهله وحکما من اهلها فنظر بینهما وفعلا 
مايريان المصلحة فيه من مع أو تفريق لقوله تعالى #وإن 


۹۸ 


خحفتم شقاق بینهما فابعغوا حکماً من اهله وحکما من 
اهلها إن یریدا اصلاحا يوفق الله بینهما 4% . 

اسف الراية عى احق رخ !اك ق اکن 
ففي إحدى الروايتين عته أنهما وكيلان هما لا لكان 
التفريق هما إلا بإذنهما » وهذا مذهب عطاء وأحد قول 
الشافعي » وحكي ذلك عن الحسن وأبي حنيفة لأن البضع 
كه والال ها وما رشهداة قلا رر رها 
التصرف فيه إلا ب وكالة منهما أو ولاية عليهما والثانية : 
أنهما حاكمان وما أن يفعلا مايريان من جمع وتفريق 
بعوض وغير عوض ولا يحتاحان إلى تو كيل الزوحين ولا 
رضاهما . وروي نحو ذلك عن علي وابن عباس وأبي 
سلمة بن عبد الرهمن والشعي والنخعي وسعيد بن جحبير 
ومالك والأوزاعي وإسحاق وابن المنذر لقول الله تعالى 
فابعثوا حكما من اهله وحكما من أهلها 4 


۹۹ 


فسماهما حکمین وم يعتبر رضا الزوحین ثم قال إن 
يريدا اصلاحا ۹4 ٠١‏ فخاطب الحكمين بذلك . 
وروی أبو بكر بإسناده عن عبيدة السلمانى أن 
رجلا وامرآة نيا عليا مع كل واحد متها قام عن الائ 
فقال علي رضي الله عنه: ابعثوا حکما من أهله وحکما 
من أهلهاء فبعثوا حكمين ثم قال علي للحكمين : هل 
تدريان ماعليكما من الحق؟ عليكما من الحق إن رأيتما 
أن تجحمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتماءفقالت المر اة 
رضیت کاب | نل عل وی :فال ارج ۲ ا ال ف 
فا فقا علی : کذبہے عق ترضی غا رضیے ے٤۱٣‏ 


۹ ت رة الاد آي و . 

5 ا الشافعي في الأم )٠۹١/١(‏ والدارقطن في 
السنن )۲۹١/۳(‏ والييهقي ي السنن الكيرى (۷/ه٠٠)‏ ون 
معرفة السنن والآثار )٠٤١١١(‏ وعبد الرزاق فى المصنف 
6۷۲ زان جرییر ق الس و خرچ ایشا 


الشافعي لي المسند )۳٠۲/۲(‏ والبغوي في التفسير )٤۲٤/١(‏ 
٠ ٠‏ 


وها يدل على أنه أحبره على ذلك » ویروی أن 
عقيل تزو ج فاطمة بنت عتبة فتخحاصما فجمعت ليابها 
ورمضمد ال اة ایق کا من آل عبد ٢ل‏ پ 
عباس وحكما من أهلها معاوية فقال ابن عباس : لأفرق 


بينهما. وقال معاوية : ماكنت لأفرق بين شيخين من بي 


وإسناده صحیح قال الشافعي جلدیت علي نابت عفدنا وانظر 


التلحيص )۲١ ٤/۳(‏ قال الشافعي في الأم ( ليس للحاكم أن 
يبعث حكمين دن رضى المرأة والرحل بحكمهما .. ) اه . 
وذهب بعض أهل العلم إلىأن الحكمين وكيلان فقط وذهب 
آخحرون إلى أنهما حكمين انظر المسألة في الأم للشافعي 
)٠١٤/١(‏ وامحرر لأبي البركات )٤٤/۲(‏ وشرح الز ركشي 
(/۳۲( والفروع )۳٤۰/٥(‏ وزاد الماد )۱۸۹/٥(‏ 
وجموع الفتاری )۳۸٦/۳۰(‏ وتفسیر ابن کثیر )٤٦۷/۱(‏ 
وتفسير البغوي )٤١٤١/١(‏ والإنصاف )۳۸١/۸(‏ وبدائع 
الصنائع )۳۳٤/۲(‏ ومغن الحتاج )۲٠٠/۳(‏ المنتقى مع الموطاً 
9 اویل ارام ۲۷ ب 


1#; 


عبد مناف » فلما بلغا لباب كانا قد غلقا الباب 
واصطلحا١١١‏ > ولا بحتنع أن تثبت الولاية على الرشید 
عند امتناعه من آداء الحق كما يقضي الدين عنه من ماله 
إذا امتنع ويطلق الحاكم على المولى إذا امتنع إذا ثبت هذا 
فإن الحكمين لايكونان الا عاقلين بالغين عدلين مسلمين 
لأن هذه من شروط العدالة سراء قلن هما حاکمان أو 
و كيلان لأن الوكيل إذا كان متعلقا بنظر الحاكم م جز 
أن یکون إلا عدلا كما لونصب وکیلا لصي أو مغل 
ویکونان ذکرین لأنه مفتقر إلىالرأي والنظ قال القاضي 
ویشزط کونهما حرين وهو مدهب الشافعي لأن العبد 
عنده لا تقبل شهادته فتکون الر ية من شروط العدالة 
الأول إن كانا وكيلين م تعتبر الحرية لأن توكيل الر 


٤٥٦ ( ای سی اميهقي في معرفة السنن والآثار‎ ١ 
وأخرجه الشافعى نن‎ )۷٠/١( وابن حرير الطبري لي التفسير‎ 
رانف‎ )٠ ٠٣| ١( وعبد الرزاق في الصف‎ )٠۹١/( الام‎ 
. )٤1۷/۱( ابن کٹثیر‎ 


جحائز و إن کانا حكمين اعتبرت الحرية لأن الحاكم لا 
يجوز أن يكون عبدا ويعتير أن يكونا عالمين بالجمع 
زالتقريى لأتهما عصرقات فق ذلك فعمير علمهما جه 
والأول أن يکونا سن أخلهعا لأر الله تحال بذلاك 
ولأنهما أشفق وأعلم بالحال فإن كانامن غير أهلهما 
حاز لأن القرابة ليست شرطا في الجحكم ولا الوكالة 
فکان الأمر بذلك ارشادا واستحبابا فإن قلنا هما وكيلان 
خلا یفعلان شیا حتی يأذن الرجل لوکیله فیما يراه من 
طلاق أو صلح وتأذن المرأة لوكيلها في الخلع والصلح 
على ما يراه فإن امتنعا من الت وكيل لم بر أو إن قلنا 
انها حکمان فإنهما بمضیان مايريانه من طلاق وخلع 
فيتفذ ذلك عليهما رظياه اأوآبياة . 

( فصل ) فإن غاب الزوجان أو أحدهما بعد بعسث 
مين جار للكمسين اتتام ر آي هاا إن فلا اتسا 
وكيلان لأن ال وكالة لا تبطل بالغيبة وإن قلنا إنهما 
حاكمان م يجز هما امضاء الحكم لأن كل واحدمن 


1۰۳ 


الزوجحين حكوم له وعليه والقضاء للغائب لاوز إلا أن 
يكونا قد وكلاهما فيفعلان ذلك بحكم الت وكيل 
لابا لحکم وإن کان أحدهما قد وکل حاز لوکیله فعل 
ما و کله فيه مع غیبته وان حن أحدهما بطل حکم وکیله 
لأن الوكالة تبطل بجنون الم وكل وإن كان حاكما م جز 
له الحكم لأن من شرط ذلك بقاء الشقاق وحضور 
المتداعين ولا يتحقق ذلك مع الجنون . 
( فصل ) فإن شرط الحكمان شرطا شرطه 
الزوجحان م يلزم أن يشترط ترك بعض النفقة والقسم ل 
لزم الوفاء به لأنه إذا لم ازم برضى الوكين فبرضى 
الوكيلين أولى وإن أبراً وكيل المرأة من الصداق أو دين 
هما م يبرا للزروج إلا في الخلع وإن أبراً وكيل الزوج من 
دين له أو من الرحل لم تبرأً الزوحة لأنهما وكيلان فيما 
يتعلق بالإصلاح لا في إسقاط الحقوق . 
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